
 ٧الفصل 
 

 المخطّط التوجيهي الزراعي
 

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٢صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٣صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 ٧ الفصل

 المخطّط التوجيهي الزراعي
 

 الفـهـرس

 

 ٧...........................................................................................................................................منهجية وتلخيص

 ٩.................................................................................... مخطط توجيهي في الحقبة الانتقالية .1

 ١٩.................................................................................. البرامج ذات الأولوية في المرحلة الإنتقالية .٢

 ٢١....................................................................................................إجماع وطني:  إطار قانون للزراعة–البرنامج الأوّل 

 ٢٣.................................................................................. إجماع حول قانون توجيهي للزراعة .١

 ٢٧....................................................................................................... الاصلاح المؤسساتي والتشريعي–البرنامج الثاني 

 ٢٩................................................................................................................. الاصلاح المؤسساتي- أ:البرنامج الثاني



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٤صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 ٢٩.................................................................................. الاصلاح المؤسساتي .١

 ٣٩.................................................................................. بناء االقدرات والتخطيط المناطقي .٢

 ٤٦................................................................................................................الاصلاح التشريعي:  ب–البرنامج الثاني 

 ٤٦.................................................................................. وضع الزراعة والمشكلة العقارية .٣

 ٥٥.................................................................................. ات المائيةإدارة الموارد وتنظيم توزيع الثرو .٤

 ٥٨.................................................................................. استصلاح الأراضي .5

 ٦١.................................................................................. الاطار القانوني والتنظيمي .٦

 ٦٦.................................................................................. مراقبة الجودة والتشريع والاصلاح المؤسساتي .٧

 ٧٣.................................................................................. قانون إطار للطب البيطري .٨

 ٨١..................................................................................................................تكييف الادوات المالية: البرنامج الثالث 

 ٨٣.................................................................................. :الموازنة العامة .١

 ٨٨.................................................................................. :الدعم .٢



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٥صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 ٩٤.................................................................................. الضرائب .٣

 ٩٩.................................................................................. التسليف .٤

 ١٠٥................................................................................. :نظام وادوات التأمين .٥

 ١١٠................................................................................. اجراءات حماية الزراعة .٦

 ١١٥...................................................................................................................إنشاء خدمات مساندة: البرنامج الرابع

 ١١٧...............................................................................مساندة خدمات دعم الخبراء في المجال الزراعي: اكتساب المهارات .١

 ١٢٣................................................................................. مراكز الإدارة: ادارة المنشآت الزراعية والمنظمات .٢

 ١٢٩................................................................................................................تعزيز القطاع الخاص: البرنامج الخامس

 ١٣١................................................................................. ية التعاونية الزراعيةالمنظمات الاقتصاد .١

 ١٣٧................................................................................. التسويق .٢

 ١٤٨................................................................................. النوعية .٣

 ١٥٣.................................................................................  المهنيةالمنظمات .٤

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٦صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٧صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 

 

 

 منهجية وتلخيص



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٨صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٩صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 مخطط توجيهي في الحقبة الانتقالية .١

 

 مقدمة .١,١

إن الإطار الوطني الذي تم توضيحه بغية التخلص من القيود التي تحد من تنمية القطاع أو تبطئها يسلط الضوء على التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد 

وإستناداً الى تشاورات جميع المواطنين ومشاركتهم، تم إقتراح الخطوط التوجيهية لعناصر برمجة الموازنة التقديرية بهدف تغطية حاجات القطاع . يعيةالطب

 .ع المعنيين وكفاءتهمكذلك، تم إقتراح تنمية القدرات التنظيمية التي يتمتع بها القطاع الخاص والأنشطة الخاصة إلى جانب تحسين معلومات جمي. المالية

 

 منهجية تحديد الأولويات .١,٢

ووصفت هذه العملية . مر تخطيط السياسة الزراعية بمراحل أساسية عديدة كانت عبارة عن عملية إغناء دائمة من خلال مقاربة المشاركة على كافة الأصعدة

 .حالة القطاع وفقاً لقيوده الحالية وتطلعاته المتوسطة الأجل

وسمحت هذه الزيارات والأبحاث التي . ثائقية بتحليل الموضوع من كافة جوانبه بينما إهتمت بعثات مختلفة بملاحقة الموضوع ودراسته ميدانياًلقد قامت مجلة و

حلية والإقليمية أجريت في كافة أنحاء البلاد، بالتعامل مع المستثمرين الزراعيين والتعاونيات والقطاع الخاص والمدارس والمنظمات المهنية والإدارات الم

والمشاريع والمنظمات غير الحكومية، فتم تحديدها وتأكيدها من خلال إستشارة مختلف المعنيين والعاملين في القطاع الزراعي وشبه الزراعي على كافة 

ير المناسبة حتى تم التوصل إلى توافق حول وخلال هذه اللقاءات، تم تبادل الأفكار المتعلقة بتقويم الوضع وإختيار التداب. الاصعدة بواسطة ندوات وورش عمل

 .التوصيات والوسائل التي ينبغي إتباعها لتطبيقها



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٠صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

وتم تنظيم التوصيات . إلى ذلك، تم التعرف إلى العوامل الرئيسية التي تشكل قيوداً أساسية يمكن التخلص منها للتأثير وذلك وفقاً لتوجهات السياسة الزراعية

وقد . ين ما تم إختياره من أعمال مختلفة ينبغي إتباعها وأهداف ينبغي تحقيقها وفقاً لأثرها على المستوى المحلي والإقليمي والوطنيإنطلاقاً من وجود علاقة ب

غي حلها ويلعب دور أما الأثر الاهم فهو الذي يطال العوامل الرئيسية الدقيقة التي ينب. تم تحديد أيضاً الاولويات قياساً بأهمية العلاقة الموجودة بين التوصيات

 .محفز على العملية بأكملها

بأعمال التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية الوطنية، تم أخد المشاركة السياسية بعين الإعتبار خلال  نظراً الى تعلق عملية تنشيط القطاع

ك التوجهات الكبيرة على المستوى الوطني حول إستصلاح الأراضي وبرامج وبالفعل، سمح تبادل المعلومات مع مختلف الدوائر الحكومية بتشار. العملية

 .تشغيل التربة والمحافظة على الموارد الطبيعية

وينبغي متابعة عملية الدمج هذه بغية الحصول على دعم مهم، سواء على الصعيد السياسي أم على صعيد تخصيص الأموال العامة، وعلى المساندة التقنية 

 .جهات المانحة خلال العمليةوالمالية لل

 

 البرامج الأولية الاساسية .١,٣

عندما تم تحديد المشاريع والأعمال الأولية، تم جمعها كلها في مواضيع اساسية من شأنها إيجاد حلول للقيود مع تخصيص درجة تأثير كبيرة على الخطة 

 .الإجمالية

أما مجموعة . ية مرتكزة على مشاريع مهمة جداً تؤثر جميعها على تنمية البلاد الزراعيةإن المخطط التوجيهي للتخطيط يسلط الضوء على خمسة محاور أول

 :البرامج الخمس الأولية، فهي ترتبط بالمواضيع الأساسية التالية

 توافق وطني حول قانون توجيه زراعي .١



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١١صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 إصلاح تشريعي ومؤسساتي .٢

 تصحيح أدوات تمويل الزراعة .٣

 وضع خدمات تساند المهنة .٤

 اع الخاص للتنظيم الإقتصادي للقطاع الزراعيتقوية القط .٥

 

 .سيتم تلخيص الأهداف المتوقعة من البرامج الأولية للقطاع في ما يلي

 

 قانون توجيه زراعي .١,٣,١

اد التوصيات فإعلان قانون توجيه زراعي سيؤدي إلى إعتم. يتسم تطبيق البرنامج بتفاعل يرتكز على مبدأ إعتماد بدءاً من صنع القرار وحتى التوافق الوطني

 .السياسية والإستراتيجيات التي ينبغي تحقيقها للتوصل إلى هذا القانون

 .سيتم وصف المراحل المختلفة التي ترافق هذه العملية بغية الوصول الى هذا الهدف

كذلك، ستتابع آفاق . ة الزراعة ومديرياتهابعد موافقة التوصيات والمخطط التوجيهي، ستطبق الحكومة برنامج الإصلاحات المطروحة لإعادة هيكلة دوائر وزار

 .تحديث البرامج الأولوية وتكملها، مع دمج توصيات القطاعات والمنظمات المهنية والتعاونية

رض الحكومة وبعد التعديل والموافقة، تع. وتقوم الحكومة بعملية الدمج في مستند واحد وتؤمن تحويلها من خلال إقتراح قانون يتم تقديمه إلى مجلس الوزراء

 .مشروع قانون التوجيه الزراعي إلى البرلمان



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٢صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

تقوم اللجنة البرلمانية بعرض المشروع خلال جلسة إجتماع، وبعد المناقشة والتعديل، تعرضه الى تصويت الجمعية الوطنية التي تعتمده على شكل قانون توجيه 

 .زراعي

 

 إصلاح المؤسسات والتشريعات .١,٣,٢

 الإصلاح المؤسساتي

تجابة إلى إقتراحات الخطة التوجيهية للسياسة الزراعية وتأمين مهام الدولة التي تكمن بتنظيمها وملاحقة تطبيقها ومراقبتها وتحفيزها، إلى جانب بغية الإس

 .التعليم والملاحقة لتطبيقها، سيتم تسويع المهام الكبيرة كما سيتم إعادة نشر الموارد البشرية وإعدادها

تصادية والمراقبة والإشراف سيتضمن النواحي القانونية والتنظيمية في إطار ممارسة السياسة الزراعية والأمتثال بالأنظمة وإتباع إن تنظيم العمليات الإق

التقويم فضلاً عن ذلك، سيتم تأمين التخطيط والبرمجة والملاحقة و). النباتي والحيواني والتربية المائية وصيد السمك والصيد(المعايير بحسب قطاع الإنتاج 

بشكل دائم من خلال ممارسة أنشطة تتعلق بالتوثيق والإعلام والمعلومات الإحصائية والدراسات والتحليلات التي تؤدي الى ريادة مهمة في تطبيق توجهات 

 .السياسة الزراعية

وستكون . ر بين الإدارة والمنتجين الزراعيينسيتم جمع مهام تنظيم مشغلي القطاع الزراعي وإحاطتهم حول هيكلية واحدة وسيشكلون صلة وصل في الحوا

 .هذه الهيكلية محرك التنمية الضرورية للمنظمات المهنية الزراعية وضمانة ادائها

 إن الإعلام والتواصل والإرشاد إلى جانب تنسيق مهام البحث والتعليم والإعداد مع مؤسسات تهتم بتطبيقها ستشكل جميعها الأنشطة التي تؤمن معرفة ونشر

 .التدابير والتقنيات التي تستجيب الى توجهات السياسة الزراعية



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٣صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

ولضمان الوحدة والتناغم بين هذه المحاور الأربعة المتفاعلة، تقوم سلطة موحدة بتأمين تنسيق فيقترح المسؤولون عن المحاور تدابير عملية لتحقيق السياسة 

 .الزراعية ويطبقوها

) مفهوم وتفاوض وتنفيذ(والموازنة ) مكاتب وإستصلاح وأنظمة الإتصالات والمعلومات(موارد البشرية والمعدات وتتعلق بهذه السلطة خدمات إدارة ال

هذه الخدمات المتعلقة ...). وزارات ومجلس الوزراء والبرلمان، الخ(والنزاعات والوساطة بالإضافة الى الإتصال والعلاقات مع مؤسسات أخرى في الدولة 

وعلى الصعيد المناطقي، سيحال إنتاج المشاتل وتوزيع عوامل .  عن كاهل محاور الأنشطة التقنية والمعلوماتية الأعمال الإدارية العاديةبسلطة التنسيق تزيل

 في المنظمات وتتولى إدارة مراكز الإعداد المهني الهيئات التعادلية التمثيل). منظمات مهنية زراعية ومشغلين إقتصاديين(الإنتاج إلى أنشطة القطاع الخاص 

 ).غرفة التجارة والصناعة والزراعة(المهنية الزراعية 

تحت سلطة مسؤول مناطقي يقوم بالتنسيق ويرتبط بالسلطة المركزية للوزارة، يتم تنظيم المصلحة عبر أنشطة تنظيم ومراقبة مع تأمين معلومات عن التشريع 

 أي البرمجة وملاحقة التقويم مع جمع الإحصاءات، ووظيفة أنظمة الإنتاج – دراسة أعمال التخطيط وبذلك، تتم. والنصوص التنظيمية وكيفية تطبيقها ميدانياً

كذلك، ستتم إحاطة مشغلي القطاع الزراعي وتبادل النصائح مع معلومات الإتصال والإرشاد .  على المستوى المناطقي-ومساندة عملية ملاحقة التنفيذ وتأثيره

 .ت المهنية الزراعيةبالإضافة إلى تعزيز المنظما

 

 

 تحديث التشريع 

وتم إقتراح أعمال تهدف إلى تركيب هيكلية قانونية وتنظيمية مناسبة بغية التدخل . تم التعرّف بدقة إلى القيود من خلال دراسة معمقة للتشريع الساري المفعول

قها بتشكيل منظمات وهياكل ومؤسسات، عامة وخاصة، منجتة وقادرة هذه الأعمال مجموعة حول خمس إقتراحات أساسية يسمح تطبي. في العوامل الرئيسية

 .على الإستجابة إلى حاجات الريف إلى المساندة والنصح، وقادرة أيضاً على التنسيق



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٤صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

ث القوانين العقارية وسيسمح تحدي. سيدور تنقيح النصوص والتنظيمات حول إدارة الموارد الطبيعية والبيئة والتنوع البيولوجي والمحافظة عليها وحمايتها

 .وإعتماد وضع قانوني للمستثمر والإستثمار الزراعي بتحرير الطاقات ومرافقة التنمية المستدامة

 .وستعمل المنظمات الإقتصادية الزراعية ضمن إطار قانوني وتنظيمي

 .اقبةوسيقوم جهاز قانوني بضمان الحماية الصحية للأغذية لتطبيق التنظيم عبر أنشطة التنظيم والمر

 .إن وضع عملية ديناميكية سيسهل تطبيق الإتفاقات والمعاهدات الدولية بالنسبة إلى التشريع الوطني والسلوك

 

 تصحيح أدوات التمويل .١,٣,٣

بتمويل البنى فالقروض الطويلة أو المتوسطة الأجل تسمح . عُهد إلى هياكل التأطير والمنظمات الكفوءة مهمة التوسط لصالح نفاذ معمم إلى القروض الزراعية

 .التحتية والإستصلاح والتجهيزات وإستمرارية الإستثمارات الزراعية وحماية الموارد الطبيعية

 .منح التسليفات القصيرة الأجل للتسليف والتسويق لتسهيل إستقرار التموين والأسعار

 .تسهيل أعمال قطاع التأمين لحماية المستثمر وأداة عمله

 . الدعم والتدابير الضريبية وغيرها من خدمات المساندة الى المنظمات الإقتصادية الزراعيةالتوجه نحو الرسملة وتقديم

 

 الخدمات المساندة للمهنة .١,٣,٤

 .في هذا الإطار، يتعين على القطاع العام إتباع خطوط عمل وتطبيقها في مرحلة إنتقالية



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٥صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

الإعداد والتوظيف، مع توزيع منطقي لهياكل التعليم بحسب المناطق الجغرافية /يموذلك عبارة عن إصلاح قطاع التعليم للتوصل إلى ملاءمة أفضل بين التعل

 .وسيتم تحقيق توافق داخل النظام الوطني للتعليم الزراعي بغية توحيد البرامج والمناهج التربوية. والزراعية المناخية

د المستقلة والإعداد المهني إنطلاقاً من طلب المستثمرين يساهمون في هذا إن تطوير الإعداد الدائم على التوالي، داخل المدارس إلى جانب هياكل الإعدا

 .هذا وسيضع التقارب بين البحث، هيكليات التعليم، التدريب والإرشاد من أجل شراكة ديناميكية، البحث التطبيقي تحت تصرف وحدة المنتجين. الإصلاح

المزارع العائلية الصغيرة، سيسمح لهذه الاخيرة أن تضاعف مستوى تقانتها وتقودها إلى إدارة كما إن إنشاء مجلس زراعي يكون المحرّك الأساسي لإدماج 

 .رشيدة، مربحة، تنافسية ومستدامة لأعمالها

 المقاربة وسترتكز هذه. وستكون هذه الأنشطة ممكنة بفضل وسائل إرشاد ونصح زراعية حديثة، تدمج مفاهيم التنافسية وتطور المجالات الآيلة الى تحسينها

 .على نصح الإرشاد العملية التي تعطى خلال زيارات تبادل منظمة في الأوساط الريفية

وفي نهاية المطاف، ستضطلع بهذه الأنشطة التي تدخل ضمن . ومع تولي المنظمات الزراعية مهامها الإشرافية، ستشارك في هذه المبادرات وفقاً لمهاراتها

 .إطار المهام الموكلة إليها

 

 منظمات الإقتصادية في القطاع الزراعيال .١,٣,٥

 .يساهم صاحب المزرعة في إدارة وصون الموارد الطبيعية، والوسط البيئي والتنوع الحيوي

ولتعزيز دور صاحب المزرعة والمبادرة الخاصة في خدمة الإنتاج والخدمات المرافقة له والتسويق، يقترح المخطط التوجيهي للسياسة الزراعية تحديث 

وبالتالي، تستطيع هيكليات محدّدة مالكة للأرض أن تؤجر العقار الى المستأجرين المزارعين . نين العقارية ومنح صاحب المزرعة ومزرعته وضعاً قانونياًالقوا

امة أن تتحد للإستفادة وتستطيع هذه الوحدات الزراعية الرشيدة والمستد. بموجب عقود إيجار طويلة الأمد وتشجع بالتالي إصطلاح الأراضي وخصوبة التربة
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ومعايير للمنتجات ولمراجعة الجودة فضلاً عن تثمين الإنتاج ) تموين، معدات، إستصلاح، موارد طبيعية(من تسهيلات الشراء ولإستخدام وسائل إنتاج مشتركة 

 ).مفاوضة، تجارة، عمليات الجمع والتحويل، أمور لوجستية(

تداخل المهن، أسواق (هو أيضاً وسيلة للتمكن من التحكم بالأسواق ) تجمعات التجار أو الصناعيين أو المنتجين(ملة فإن التشارك في المصالح وفي المهن المتكا

 .وتشكيل قطب للتنمية الإقتصادية) الجملة

 .وسيسمح إطار قانوني وتنظيمي لتوجيه المنظمات الإقتصادية الزراعية بدعم مثل هذه المبادرات

. ية الزراعية بمبدأ الحذر لإنتاج في بيئة سليمة المواد الغذائية ولتسويقها مع إحترام إجراءات الإدارة ومعايير السلامة الصحيةوتلتزم المنظمات الإقتصاد

جدولة إمساك الحسابات والتدقيق بها، تقنين الإنتاج وعملية التحويل، مراقبة الأسعار وتدفق المنتجات، (ولضمان الشفافية وإحترام الإجراءات والمعايير 

 .، ستوضع دعائم للتدريب على الإدارة، إمساك الحسابات والتدقيق بها، متابعة الجودة ومراقبتها)الأسعار

كما تشجع هيكليات تنظيم المهارات وتحسين التنافسية يشكل عام من خلال الرصد والمتابعة ومراقبة دوائر الإنتاج والتسويق وبشكل خاص عبر إدارة الملفات 

 .لى مختلف المنتجات المالية في إطار الإئتمان الزراعيلنفاذ معمم إ

 

 عملية إعتماد المخطط التوجيهي .١,٤

 سنوات، للسياسة الزراعية الوطنية الجديدة عبر هذه البرامج ٥ يأتي المخطط التوجيهي للتخطيط الزراعي في إطار عملية تطبيقية تمتد على فترة إنتقالية من

 .ذات الأولوية
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لبرامج الأساسية، تم جمع خطوط العمل في إطار مشاريع مرتبة هرمياً وتخضع لأولويات حسب درجات تبعيتها وتفاعلها مع النتائج المتوقعة، بالنسبة الى هذه ا

خطيط قد ويكون بذلك الت. مما يضمن لها الليونة الكافية لتحديث البرامج بشكل دوري والتحقق من تطور الأنشطة من دون المساس بالمخطط التوجيهي العام

 .غطى كل المدة التي أخذت بعين الإعتبار

. ومن الضروري في هذا الإطار ضمان إلتزام قوي من قبل الدولة، يتخطى الإطار الضيق لصلاحيات وزارة الزراعة مع إنه قد يكون محرّكها الأساسي

وستدمج التعليقات التي . التنسيق ومختلف إدارات وزارة الزراعةوستخضع عملية إعتماد توصيات المخطط التوجيهي إلى قراءة دقيقة للمشروع من قبل لجنة 

 .قد تصدر عندها في نسخة نهائية تعتمدها الوزارة رسمياً

وسيتم الإشعار فعلياً بإستلام الوثيقة التي تحتوي على توصيات السياسة الزراعية والمخطط التوجيهي مع عملية الإصلاح المقترحة، كما سترفع الموافقة 

 .ية عليها الى المستشار والطرف المانحالرسم

 

 الإطار التنظيمي بعد المشروع  .١,٥

سيتم إغناء الوثيقة التي يعتمدها القسم بالتوصيات وإستنتاجات دراسات التخطيط، على وجه الخصوص بشأن السياسات المتعلقة بالأسواق والمنظمات المهنية 

 .مية، أي منظمة الأغذية والزراعة، مكتب التعاون الفرنسي والبنك الدوليوالتعاونيات التي يقوم بها الشركاء الآخرون في التن

وستستكمل العملية بعد جمع، في وثيقة واحدة، النسخة الوطنية والكاملة للتخطيط الزراعي المترجمة تحت شكل نص قانون مقدم إلى الحكومة وسترفع الوثيقة 

 .وتنتهي العملية بتصويت البرلمان والموافقة على القانون. ةإلى البرلمان تحت إطار قانون إطار للسياسة الزراعي
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ولهذا الغرض، ينبغي تحديد أدوار الوزارة بشكل واضح، لمعرفة ما يمكن أن تفعله وتسهله، كي يستعيد القطاع الزراعي، بفضل إدائه، المكانة والإعتبار اللذين 

 إعادة تأهيل لمهام الوزارة فضلاً عن تعديل هياكلها لتتمكن من تلبية المهام المنوطة بها في وتتطلب هذه التوجيهات من جانب السلطات العامة،. يستحقهما

 .مجال التشريع، المراقبة، وتطبيق البرامج ذات الأولوية والتدابير الداعمة لتنظيم المهن وعمل المعنيين بهذا القطاع

 .من أجل تطبيق البرامج ذات الأولوية وخطوة أولوية لتحريك العمليةولهذا السبب، باتت إعادة هيكلة وزارة الزراعة أمراً ضرورياً 

. الأفكار، تحديد الأرقام وصياغة وثيقة نهائية تحت شكل قانون توجيهي ولضمان متابعة عملية التخطيط حتى النهاية، سيتم تعيين لجنة خاصة لمتابعة مناقشة

لى اللجنة النيابية لإدراجها في جلسات المناقشة وتطرح للتصويت في البرلمان كمشروع قانون لكن الوثيقة سترفع قبل ذلك إلى مجلس الوزراء وبعدها إ

 . عرضته الحكومة

 

 مساندة إضافية .١,٦

فترة وللمرحلة الإنتقالية، تبرز ضرورة قصوى تعتبر كخطوة أولية لا مفرّ منها لمتابعة العملية وهي تأمين في أسرع وقت ممكن مساندة تقنية مؤقتة تمتدّ على 

 .سنتين

 .فضمان متابعة الأنشطة من دون أي إنقطاع سيسمح بتذليل الصعوبات التي حددتها الأبحاث والدراسات، وذلك عبر بلورة مشاريع عملية محدّدة وتطبيقها

 الأمانة الفنية والتنسيق، كمجموعة كما ستؤمن أعمال. وهذا الدعم ضروري لمساندة هيكلية التخطيط الوطني المكلفة متابعة الأنشطة من أجل تنفيذ البرنامج

 .عمل محلية لمجلس الإنماء والإعمار، بين مختلف اللجان والإدارات المركزية والإقليمية والمنظمات العامة، شبه العامة، والمهنية
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 ١٥٩ من ١٩صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 البرامج ذات الأولوية في المرحلة الإنتقالية .٢
. لموارد المالية المنتظمة لمشاريع تحت طور التنفيذ، قد يخفف من وقع الأنشطة عبر تفتيت البرامجإن تنفيذ الأولويات وفقاً للفرص المتاحة عبر الإستفادة من ا

 برامج ذات أولوية تؤول إلى بروز قطاع زراعي منظم في ظل إحترام المنافسة الشريفة بين ٥هذا ويتمحور المخطط التوجيهي في مرحلته الإنتقالية حول 

وتأخذ الاولوية الأولى التي يتم إختيارها لتنفيذ البرامج وبدء تنفيذ البرامج . قتصادية والشراكة بين القطاعين العام والخاصمختلف المعنيين في القطاعات الإ

 .التالية بشكل تدريجي، عنصر أساسي في تطبيق ما هو أكثر إلحاحاً

عمل الأساسية للبرامج وعملية التنفيذ الإجمالية تأتي ضمن إطار عملية مكرّرة أما المعايير للأولوية الثانية، فترتكز على روابط التبعية والتكامل بين خطوط ال

 :لتطبيق البرامج حسب الجدول الزمني التالي

 .إعلان قانون توجيهي لتطبيق هذه البرامج بهدف ضمان توجهات تنموية على المدى الطويل وإستدامة التدابير •

 .ات الأخرى المعنية، من أجل تكييف وسائل التنفيذ والمراقبة والمتابعة، تطبيقاً للقانون التوجيهيإعادة هيكلة وزارة الزراعة بالتنسيق مع الوزار •

مساندة القانون التوجيهي بنصوص تشجيعية وتنظيمية ملائمة تحدّد الأدوار وتقاسم المسؤوليات بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن أنماط  •

 .التعاون بين الأطراف المعنية

 . برمجة للموازنة الوطنية تشمل حاجات تمويل القطاع الزراعيإعتماد •

 .وضع خدمات دعم لأزمة لإكتساب المعارف من أجل تعزيز القطاع الخاص وبروز منظمات مهنية فعّالة •

 

 :ويهدف دعم هذه المرحلة الإنتقالية إلى
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 . زراعيتنظيم نقاش امام البرلمان والتوصل إلى توافق وطني يعبّر عنه قانون توجيهي  •

 .تزويد هيكليات الدولة بالموارد البشرية والمعدات والأنظمة الضرورية لتنفيذ البرامج •

 .تحديد أهمية الوسائل التي يجب تطبيقها للتوصّل إلى هذه الأهداف وتحديد مصادر التمويل وضمان توافرها •

 .مساندة اصحاب المزارع والمنظمات المهنية في إكتساب المعارف •

 

شطة القطاع وإدماجها في الإقتصاد الوطني، إضافة إلى شراكة ديناميكية مسؤولة وتمثيلية بين القطاعين العام والخاص، ستؤدي إلى إنعاش التنمية إن إدارة أن

 .في البلاد بشكل مستدام لما في مصلحة السكان والأمة

 

 

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٢١صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 

 

 

 إجماع وطني:  للزراعة إطار قانون–البرنامج الأوّل 
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 ن توجيهي للزراعةإجماع حول قانو .١
 

 الوضع الراهن .١,١

 .تضطلع الزراعة بدور بارز في المجالين الاقتصادي والاجتماعي

من الشعب، هذا % ٣٠ويقدّر أن تؤمن الوظائف والانشطة المرتبطة بالزراعة معيشة . من إجمالي الناتج المحلي% ١١ويساهم القطاع الزراعي اللبناني بنسبة 

 . من اليد العاملة في حقل الزراعة% ١٥ و ١٠ في حال عملت نسبة تتراوح بين

، نجم عن التبادلات التجارية بين لبنان و البلدان النامية عجزٌ ٢٠٠١ففي العام . الغذائي، اليوم، نقطة الضعف في ميزان المدفوعات-ويمثل القطاع الزراعي

الغذائية ازديادًا ملحوظًا في حين ظلّت الصادرات ثابتة -لزراعية والزراعيةوخلال الأعوام العشرة الماضية، شهدت الواردات ا. خطير في الميزان التجاري

 .من حيث القيمة

أضف . ٢٠٠٨ بلدًا عربيًا في العام ١٤ وعلى أسواق ٢٠٠٤الغذائية على السوق السوري في العام -ويُنتظر انفتاح السوق اللبناني للسلع الزراعية والزراعية

 . ٢٠١٤ستدخل حيّز التنفيذ بدءًا من العام ) EUROMED(قّعها لبنان مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج أوروميد أن الاتفاقات الاقليمية التي و

 في السنوات الثلاثين المقبلة، على الدولة مواصلة سياستها% ٥وبغية الاستجابة لمقتضيات تحرير التبادلات التجارية والزيادة السكانية التي يُتوقع أن تبلغ نسبة 

 :التجارية التحرّرية وإعادة توجيه سياستها الزراعية مع تحديد استراتيجية واضحة إزاء

 .رغبتها في إعادة التوازن إلى ميزان التبادلات الزراعية الغذائية وإلى الصادرات -

 .خطر اعتماد البلاد غذائيًا على بلدان أخرى وقدرة الدولة على توفير الغذاء للشعب اللبناني -

 . الوظائف المتوفرة وتأمين وظائف جديدة مباشرة وغير مباشرة في المناطق الريفية والزراعيةالحفاظ على -
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 ساسيةعوامل ا .١,٢

يعتمد إعداد قانون التوجيه الزراعي على رغبة الطبقة السياسية في التوصل إلى إجماع حول التوجهات السياسية على المدى المتوسّط يتقبلها جميع العاملين في 

 .تشارك القطاعَين العام والخاص في الأدوار والمسؤولياتالزراعة مع 

كما سيجسّد المخطط التوجيهي للزراعة التوصيات السياسيّة والاستراتيجيّات . ويستلزم تنفيذ البرنامج موافقة مراكز القرار جميعها للتوصل إلى إجماع وطني

 .الأولويّة التي ينبغي إعتمادها لأجل بلوغ الهدف المنشود

 

  وط التوجيهية للسياساتالخط .١,٣

يجدر بالسياسة الزراعيّة أخذ وظائف الزراعة الإقتصاديّة، البيئيّة، والإجتماعيّة بعين الإعتبار إضافةً إلى مساهمتها في التنمية الريفيّة في سبيل بلوغ تنمية 

 .لة، مشروعة، ومستدامة تضع الإنسان في صلب اهتماماتهاوتهدف هذه السياسة إلى تحديد الأطر التي ستشهد في المستقبل تطوّر زراعة فعّا. مستدامة

كما يتوجّب على هذه السياسة تحديد الأدوار والمسؤوليّات التي تقع على عاتق الدولة من جهة وعلى عاتق الفاعلين الإقتصاديّين من جهةٍ أخرى للاضطلاع، 

 الموارد واستغلالها واقتسام المنافع النّاتجة عن استغلالها بشكلٍ عادل بين أفراد المجتمع كلّ في مجاله، بمهمة تنمية الأراضي والثروات المائيّة، وإدارة هذه

 .جميعًا

 

 إقتراحات .١,٤

 .يستحسن ان يتمّ تحديد التوجّهات السياسية وتقبّلها من قِبَل جميع العاملين في القطاع
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اليًا للبدء بهذا المشروع الوطني أهم التدابير التي ينبغي اعتمادها لبلوغ إجماع ويمثل البحث عن الدّعم وإطلاق نشاطات جديدة إلى جانب تلك المعمول بها ح

 .وطني حول المخطط التوجيهي للسياسة الزراعيّة

 

 مشاريع ونتائج متوقّعة .١,٥

 زراعيي توجيهمخطّط 

وتدعو هذه التوجّهات إلى التقاء . نصوص مقترحةتتمحور التوجّهات السياسيّة حول المواضيع البارزة التي يواجهها القطاع وهي محدّدة في الأساس ضمن 

 .جميع الفاعلين والعاملين في هذا القطاع حول إجماعٍ وطني يتمثّل بقانون توجيهي للسياسة الزراعيّة الوطنيّة

 

  تقديريّجدول زمني .١,٦

 .من المقدّر أن يستغرق العمل على وضع النّصوص، والمصادقة عليها وإصدارها ستّة أشهر

 . فور تسليم مشروع الإقتراحات التّوجيهّة للسياسة الزراعيّةيبدأ العمل .١

بعد تعيين أعضاء اللجنة الحكومية، يتمّ تأمين مساعدة تقنيّة في سبيل إنشاء الأمانة العامة التقنيّة لتنسيق الانشطة التي من شأنها إطلاق البرنامج  .٢

 ".ت التوجيهية للسياسة الزراعيّةالاقتراحا"الأولويّ وذلك فور انتهاء الفترة المحدّدة لإعداد 

وتعنى هذه الأخيرة بإطلاع الوزارات الأخرى . وتقوم مجموعة من رجال القانون والمؤسسات بإعداد مشروع قانون تعرضه الحكومة على لجنة وزارية

 .المعنية عليه
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 .عي القرار والمعنيين تمهيدًا لإقرارهيتمّ تداول النص بعد تعديله، وإعادة صياغته، ونشره في وسائل الإعلام، وعرضه على صان .٣

 ).٢٠٠٣(يُعرض النص في ما بعد على اللجنة النيابية التي ترفعه لنقاشه واقراره في جلسة المجلس النيابي التي ستعقد في خريف العام الجاري  .٤

 .تنقل جلسة التصويت على القانون واعنماده عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة .٥

 

 مشروع دعم مخطّط توجيهي زراعيإطار منطقي ل .١,٧

 اقتراحات لمشروع دعم مخطّط توجيهي زراعي

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٢٧صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 

 

 

  الاصلاح المؤسساتي والتشريعي–البرنامج الثاني 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٢٨صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٢٩صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

  الاصلاح المؤسساتي-أ: البرنامج الثاني

 

 الاصلاح المؤسساتي .١
 

 الوضع الراهن .١,١

كما تقوم دينامية القطاع . جتماعيًا على عدد من المؤسسات الادارية والمنظمات المهنيةيعتمد تعزيز نشاطات القطاع الزراعي وهيئاته وإدارتها اقتصاديًا وا

 .الزراعي ومساهمته في التنمية الاقتصادية على تشاور الأطراف جميعًا واتفاقهم حول وضع سياسة زراعية مشتركة

 

وتؤثر قرارات هذه الوزارات في . لقطاع الزراعي الانتاجية أو بخدماتهوتجدر الاشارة إلى أن وزارات خمس تتصل، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنشاطات ا

وإذا كانت وزارة الزراعة تتمتع بالمكانة الأفضل لقيادة تنمية هذا القطاع، فهي . دور القطاع بصفته عامل بارز في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية

 :تعتمد على سياسة

 

 هكتار من الأراضي الزراعية ٤٩٥٠٠٠ لا ، وهي تدعو إلى الحفاظ على)POS(علّق بالأراضي وخطّة استخدامها وزارة الأشغال العامة فيما يت •

 .الضرورية للتوازن الاجتماعي والاقتصادي في البلاد



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٣٠صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

ء زراعة تتمتع بجودة عالية وزارة الطاقة والموارد المائية فيما يتعلّق بكمية المياه المخصصة لقطاع الزراعة، إذ تعدّ المياه من أهم عوامل إرسا •

 .في لبنان

وزارة التعليم العالي وسياستها التوجيهية والتنموية للعلوم والمهارات الزراعية وإعداد الأجيال الشابة لإنتاج سلع زراعية وحيوانية وتحويلها  •

 .وبيعها

 .دة العالية في التبادلات التجارية الدوليةوزارة الاقتصاد والتجارة وسياستها التي تقوم على دعم المنتجات اللبنانية ذات الجو •

 .وزارة المالية وسياستها الاستثمارية الهادفة إلى حثّ القطاعات الانتاجية على رفع مستوى الموارد الوطنية •

 

ا تحديد سياسة تنمية القطاع، الدفاع إنّ الوزارات الآنف ذكرها، لا تضطلع بمهمة قيادة القطاع الزراعي فهذا الدور يعود إلى وزارة الزراعة التي يتوجّب عليه

 .عنها، والتنسيق مع الوزارات الأخرى

 

أضف أن دور وزارة الزراعة هامشي إلى جانب دور وزارة . في الوقت الحالي، يبدو دور القطاع الزراعي ثانويًا في تنمية الحياة الاقتصادية والاجتماعية
 ٤٩٥٠٠٠ ومع مساحة لا تتعدّى ال. يع الإعانات على مزارعي الحبوب، والتبغ والشمندر السكري سابقًاالمالية التي تضم الهيئات العامة التي تعنى بتوز

للاستمرار اقتصاديًا بفضل زراعتي  هكتار من الأراضي الزراعية، لا يستطيع لبنان أن يطمح بامتلاك قطاع زراعي ناشط من الناحية الاجتماعية وقابل
الحفاظ على تخصيص الاعانات لهذا النوع من الانتاج الزراعي يدلّ على غياب سياسة زراعية حقيقية ويشير إلى أن وزارة ففي الواقع إن . الحبوب والتبغ

 ".الروتين الاداري"الزراعة لا تزال عالقة في شرك 

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٣١صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 

 :وبعد تحليل طريقة عمل الوزارة، يستخلص ما يلي

 

 .وإلى الفاعلين في القطاع الخاص غير واضحة المعالمإن مهمة الوزارة ووظيفتها نسبةً إلى الادارات الأخرى  •

إن ترتيب الأعمال من حيث الانتاج ومن حيث الانشطة يضع حاجزًا بين الموارد البشرية ودوائر الوزارة، أضف أنه يأسر مهام الوزارة ودوائرها  •

 ".الروتين الاداري"في 

 .تتوزع وتتشعب على عدد من الادارات والدوائر) ٠٠٠، الضبط، التقييم، التخطيط، التنظيم، الدراسات الاقتصادية(إن وظائف الوزارة الأساسية  •

على تنمية القطاع الزراعي تنقسم على نشاطات المجلس وتعميم عناصر الانتاج وتوزيعها فتصبح عندئذٍ الادارة أشبه بناشط " التحريض"إن مهمة  •

 .من القطاع الخاص

 

 عوامل أساسية .١,٢

طاع الخاص في تنمية منتجات قطاع الزراعة، يظهر اختلال كبير بين تنظيم الانشطة الانتاجية وبين توضيب المنتجات، وتحويلها، خلال تنظيم نشاطات الق

 .وتسويقها

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٣٢صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

ضين والوسطاء، إذ يخضع معظم المزارعين لسلطة المفاو. وعلى الرغم من انتشار المنظمات الانتاجية بكثرة فهي لا توفر للمنتج منفعةً مادية واقتصادية تذكر

 .باستثناء عددٍ بسيطٍ منهم يتسنّى له التحكم بمنتجاته من الزرع حتى البيع

 :ويظهر من دراسة عمل القطاع الخاص في قطاع الزراعة ما يلي

 

 ).اع الانتاجلا اهمية لها في قط(لا تتمتع بفعالية تذكر ) التعاونيات(بوصفها منظمات فاعلة اقتصاديًا  إن المنظمات المهنية الزراعية، •

 ).أي بعدد منتسبين كافٍ وثقل اقتصادي(لا تتمتع بأهمية وقوة تمثيلية كافية " قوة مفاوضة وتشاورية"بوصفها  إن المنظمات المهنية الزراعية، •

 .شاطًا لا أهمية لهيعتبر مهنة المنتجين ن إقتصادقائمة على " المنتجين وسواهم من الفاعلين في القطاع"إن غالبية العلاقات الاقتصادية بين  •

 

 :وتظهر دراسة تنظيم قطاع الزراعة وعمله ما يلي

اقتصاد القطاع بسبب الدور الثانوي الذي تكتفي بلعبه وبسبب بنيتها التي في تنمية " المحرّض الاقتصادي"إن وزارة الزراعة لا تضطلع بدور  •

 .تؤدي إلى اضمحلال مهامها ووظائفها شيئًا فشيئًا

 ".قوة تمثيلية "كو" ثقل اقتصادي "كين المهنية الزراعية لا وجود لها إن منظمات المنتج •

 هكتار ٤٩٥٠٠٠إن القطاع الزراعي يفتقد إلى رؤية سياسية للدور الذي يتوجب عليه الاضطلاع به، خاصة مع وجود مساحة زراعية تبلغ  •

 .والريفية في لبنانضرورية لإحلال التوازن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحياة المدنية 

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٣٣صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 الخطوط التوجيهية للسياسات .١,٣

إدارة الدولة، كما على القطاع الخاص المعني بالزراعة، إعادة النظر في المسؤوليات الملقاة على عاتقهما وتحديد المهمات التي يجدر بهما  يتوجب على

 .نمية الاجتماعية والاقتصادية في لبنانانجازها في إطار توجهات سياسية زراعية تسمح للقطاع الزراعي بلعب دور في الت

 

 اقتراحات .١,٤

 :فيما يتعلّق بادارة القطاع الزراعي وكيفية عمله، يوصى باتخاذ التدابير التالية

 .الأساسي على تنمية مهن هذا القطاع" المحفز"السياسة الزراعية وبممارسة دور " قيادة"أن تضطلع وزارة الزراعة بمهمة  •

نية الزراعية المهن المتعلّقة بالقطاع الزراعي نظرًا للثقل الاقتصادي الذي تتمتع به هذه المنظمات ولتمثيلها مجمل مهن أن تعزز المنظمات المه •

 .القطاع

 .أن تتحوّل المهام التي تمارسها، حاليًا، دوائر تابعة للوزارة، والتي تشتمل على عمليات اقتصادية وتجارية، إلى القطاع الخاص •

 

ويوصى بالتدابير التالية . رة الزراعة والمنظمات المهنية الزراعية إعادة النظر في بنيتيهما بغية إتمام مهامهما ووظائفهما على أكمل وجهويتوجّب على وزا

 :على المدى القصير

الزراعي ضمن إطار أن تعيد وزارة الزراعة تنظيم دوائرها ونشاطاتها في سبيل إبراز أهمية مهامها وأعمالها من جديد وذلك لتنشيط القطاع  •

 . الاصلاح المؤسساتي



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٣٤صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

والتوزيع العادل لرؤوس الأموال بين مهن  أن تعيد المنظمات المهنية الزراعية بدورها ترتيب بنيتها للتمكن من تحسين تنافسية منتجات القطاع •

 .القطاع المختلفة

 

 : في القطاع فهيأما التدابير الفورية التي ينبغي اتخاذها للشروع بتنفيذ الاصلاح المؤسساتي

 .مراجعة الاطار التشريعي والمؤسساتي •

 .تجنيد موارد بشرية وتخصيص موارد مالية •

 .انشاء كوادر وطاقم إداري وتقني في الوزارة •

 .تعزيز المنظمات المهنية الزراعية ودعم الناشطين من القطاع الخاص •

 

 مشاريع ونتائج متوقعة .١,٥

 مراجعة الاطار التشريعي والمؤسساتي .١,٥,١

 :ب من مراجعة الاطار التشريعي والمؤسساتي لا بدّ

الجامعات، والمعاهد، والهيئات (شبه العام  ، وعلى القطاع)وزارة الزراعة وسواها من الوزارات(توزيع المهام على القطاع الاداري العام من جهة  •

 . ، والقطاع الخاص من جهة أخرى)المختلفة

 .إعادة تنظيم دوائر القطاع العام الادارية •



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٣٥صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 .ظيم القطاع شبه العامتن •

 .إقامة صلات تعاقدية بين مختلف القطاعات •

 

على " النصوص الجديدة"وستُعرض . بالاستناد إلى تلك المتوفرة حاليًا" نصوص تنظيمية جديدة"ويقع على عاتق مجموعة من رجال القانون والمؤسسات إعداد 

 .للمصادقة عليها وإصدارها)  المجلس النيابيمجلس الوزراء، اللجان النيابية،(السلطات الوطنية المختصّة 

 .ويتوقّع أن يستغرق العمل على مراجعة النصوص ثلاث سنوات، سنة لإعداد النصوص وسنتان لبدء الاصلاح والتدريب

 

 تجنيد موارد بشرية وتخصيص موارد مالية .١,٥,٢

 :ة على المستويين المركزي والمناطقي في المسائل التاليةفيما يتعلّق بالموارد البشرية، سوف تحتاج الوزارة إلى طاقم يتمتع بخبرةٍ عالي

 ).التقنية منها والقانونية(وضع القواعد وتطبيقها  •

 ).في المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، والتقنية(التخطيط والبرمجة  •

 .وتقييمها) الاقتصادية، الاجتماعية، والتقنية(متابعة البرامج  •

 .واعتمادها) اقتصاديًا، ماديًا، تقنيًا، واجتماعيًا(طاع الزراعي وضع تدابير تحفيزية لتنمية الق •

 .إقامة تواصل، ودعم الأبحاث والتعليم في مجال الزراعة، وتعزيز التدريب والتنظيم المهنيين •

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٣٦صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

. الضرورية مستقبليًا لتقدير حجم حاجات القطاعوينبغي على وزارة الزراعة والهيئات التابعة لها، القيام بتقييم عددي ونوعي للموارد البشرية المتوفرة حاليًا، و

معهد أبحاث قطاع  ألا وهو شريكها المستقبليوبموازاة ذلك، لا بدّ من القيام بتقييم دقيق للموارد البشرية والمالية من أجل تحديد ميزانية الوزارة وكذلك ميزانية 

  ).IRAL(الزراعة والسياسة الزراعية 

 

 انشاء كوادر وطاقم إداري .١,٥,٣

برامج تدريب "يقتضي تطويع مهارات الموارد البشرية لملاءمتها حاجات القطاع وتكييف الكوادر وطواقم العمل مع الوظائف والمهام المسندة إليهم وضع 

 .وتنفيذها على أن يتواصل التدريب طيلة فترة سريان عملية الاصلاح واستقدام العمّال" مهني

 .لتدريب المهني وتطبيقها سنتين على الأقل لإفادة جميع أفراد طاقم العمل من تدريب قيّمويقدّر أن تستغرق فترة إعداد برامج ا

 .إعداد برامج تدريب مهني استنادًا إلى تقييم حاجات القطاع •

 .د البرامجالشروع بالتدريبات بغية إعداد الموظفين لتسلّم مهامهم وتكييفهم مع الأعمال التي ستوكل إليهم والتي تقيَّم خلال مرحلة إعدا •

 

 .والجدير ذكره أنه يتمّ تقديم دراسةً مالية حول تكاليف برامج التدريب وظروف تنفيذها خلال مرحلة إعداد البرامج أيضًا

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٣٧صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 تعزيز المنظمات المهنية الزراعية ودعم الناشطين من القطاع الخاص .١,٥,٤

يم للوضع من أجل توضيح المسألة بين الناشطين والمنظمات التي تمثل المهن في إن الوضع السائد على مستوى المنظمات المهنية الزراعية يقتضي القيام بتقي

ولا بدّ من أن يفضي التقييم إلى إعادة ترتيب بنية المنظمات المهنية الزراعية، كما ينبغي أن يشمل المنظمات غير . سبيل إعادة ترتيب هذا الجانب من القطاع

 . اع الزراعي الريفيالحكومية التي تنشط في عمليات تابعة للقط

 

ويقدّر أن يستلزم التقييم وإعداد برنامج تحفيز إعادة ترتيب بنية المنظمات المهنية الزراعية والناشطين من القطاع الخاص فترة سنتين، سنة للتقييم وسنة 

 .لترتيب بنية المنظمات وإنشاء أطر بنيوية

 

 الروزنامة التقديرية وتقييم حجم الموارد المالية .١,٥,٥

ومع انتهاء المهلة المحدّدة ". المخطط التوجيهي"بدأ تنفيذ التدابير المرافقة فور انتهاء مرحلة إعداد الاقتراحات التوجيهية للسياسة الزراعية وبانتظار اعتماد قد ي

 : الحالية لأجل، لا بدّ من تبيان مصدر دعم مكمّل من دون الانقطاع مع المرحلة"الاقتراحات التوجيهية للسياسة الزراعية"لتحضير 

 .صياغة البنود المتعلّقة باستكمال التدابير المرافقة •

 .الشروع بتنفيذ البرامج وإعدادها وتقدير تكلفة إنشاء الكوادر وطواقم العمل •

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٣٨صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 مشروع دعم إصلاح القطاع العام والمنظمات الاقتصادية الزراعية .١,٦

 ية الزراعيةاقتراحات لمشروع دعم إصلاح القطاع العام والمنظمات الاقتصاد

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٣٩صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 بناء االقدرات والتخطيط المناطقي .٢
 

 الوضع الراهن .٢,١

يبقى وضع الريف في صلب اهتمامات عدد من الوزارات اللبنانية، لكن نادرًا ما تنسّق هذه الوزارات الانشطة التي تنجزها في المناطق الريفية، فتأتي هذه 

وتقتصر المحاولات التخطيطية على مقر . وتكاد تنعدم الأعمال التخطيطية في وزارة الزراعة. الأعمال متفرّقة عوض أن تكون جزءًا من خطة تنموية متكاملة

وزارة الزراعة في حين تتوزع المكاتب المناطقية على المحافظات الخمس، وتضطلع بنشاطات مختلفة تبعد كلّ البعد عن التخطيط المناطقي للأسف، إنما ترفع 

والجدير . زارة الزراعة تقريرًا سنويًا حول نشاطاتها وخطة عمل السنة التالية بيد أن الرؤية التنموية البعيدة المدى تنعدم لديهاهذه المكاتب المناطقية إلى مقر و

 .ذكره أن هذه المكاتب تفتقر إلى الموارد البشرية والمالية لتقدم أداءً أكثر فعالية

 

صدر قلق للسلطات العامة الأخرى ومنها مجلس الانماء والاعمار على الصعيد الوطني، ويشكل القطاع الزراعي على المستويين الوطني والمناطقي م

لكنّ المشكلة تبقى على حالها . والمحافظات والبلديات على الصعيدين المناطقي والمحلي، وغالبًا ما تنسّق هذه الفعاليات نشاطاتها الزراعية مع وزارة الزراعة

 .ناطقيةبغياب التخطيط الفاعل للتنمية الم

 

أما القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية على وجه الخصوص، فتضع خططًا لمشاريع قصيرة المدى على صعيد جماعي أي على مجموعة من القرى 

 .بالتنسيق مع القطاع العام أو بدونه

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٤٠صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

  أساسيةعوامل .٢,٢

 المناطقية، إلى وحدة تخطيط فاعلة تقوم بوضع برامج عمل لتنمية تفتقد وزارة الزراعة، في مقرّها أو في الكاتب: الحاجة إلى الاصلاح المؤسساتي •

 .أضف أن الوزارة تحتاج إلى التنظيم والمهارات لتطبيق برامج العمل بشكل فعّال. القطاع

 .إن بنية وزارة الزراعة المركزية تعيق تطوّر المكاتب المناطقية •

، والفاعلين في القطاعين العام والخاص من جهة أخرى، يحدّ من كفاءة هذه البنى بشكل إن انعدام التنسيق بين الفاعلين في القطاع العام من جهة •

 .كبير ويفضي إلى نتائج هزيلة

 

 الخطوط التوجيهية للسياسات .٢,٣

ن الريف نحو المدن عمدت الحكومة اللبنانية دومًا إلى صبّ مجهودها التنموي على العاصمة والمدن الكبرى، فأدّت هذه السياسة إلى تفاقم حركات النزوح م

ولقد باتت التنمية الادارية حاجة ملحّة للحؤول دون استمرار هذا . وأصبحت القرى مقفرة وخالية، الأمر الذي يعود في الأساس إلى غياب فرص العمل

يجوز لوزارة الزراعة التفرّد في العمل بل بيد أنه لا . وتقع مسؤولية تنمية المناطق الريفية على عاتق عددٍ من الوزارات، من ضمنها وزارة الزراعة. الوضع

 .ينبغي عليها التنسيق عن كثب مع المؤسسات العامة والخاصة على المستويين الوطني والمناطقي

 

وتسمح . راتالاسرة بناءً على فهم عوامل داخلية وخارجية تؤثر في القرا/تقوم منهجية النظام الزراعي على فهم عملية اتخاذ القرارات على مستوى المزرعة

 .وخدمات للمزاعين، خاصة في مجالات التعليم، والأبحاث، والتكنولوجياهذه المقاربة بوضع سياسة تخطيطية، وبرامج تنموية، 

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٤١صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

رة إلى وتجدر الاشا). APP(هذه المنهجية قبل البدء بتطبيق مشروع التخطيط والسياسة الزراعية ) AUB(وقد سبق أن اعتمدت الجامعة الأميركية في بيروت 

 .عندئذٍ لا يمكن اعتبار أن هذه المؤسسات تعتمد مقاربة النظام الزراعيالاسرة /أن مؤسسات عدّة تتبع هذه المنهجية من دون أن تتمحور حول وحدة المزرعة

 

طق التربة والمناخ التي تتمتع بميزات بتحديد أبرز الأنظمة الزراعية في البلاد استنادًا إلى تعريف منا) APP(التخطيط والسياسة الزراعية وقد قام مشروع 

كما عمد المشروع إلى إدراج هذه المنهجية في المؤسسات المعنية، خاصة في مديريات . مناخية، وطوبوغرافية متشابهة وكذلك ارتفاع مماثل عن سطح البحر

، والجامعة )ULFA(، وكلّية الزراعة في الجامعة اللبنانية )LARI(وزارة الزراعة الأربع، وفي معهد الأبحاث الزراعيّة قسم التنمية الاقتصادية الريفية 

أضف أنه تمّ إعداد دورات تدريبية حول منهجية ). USJ(، وجامعة القديس يوسف )USEK(، وجامعة الروح القدس الكسليك )AUB(الأميركية في بيروت 

 وفي المقابل، تمّ تطوير قاعدة بيانات حول النظام الزراعي لصالح المؤسسات .النظام الزراعي وإنجاز مشروع تجريبي عن الأنظمة الزراعية في قضاء جبيل

 التخطيط  مشروعوختامًا، تجدر الاشارة إلى أن. بيد أن قاعدة البيانات تحتاج إلى التفعيل وذلك بإدخال البيانات ذات الصلة إليها. التي خضعت للتدريب

 .ة والصوت عن أبرز الأنظمة الزراعية في البلادأكمل إعداد عرض بالصور) APP(والسياسة الزراعية 

 

 توصيات .٢,٤

 :في حال خضعت وزارة الزراعة لاصلاحات مؤسساتية، لا بدّ من إصدار التوصيات التالية

 

  المساعدة التقنية-التوصية الأولى

 .اعتماد مقاربة النظام الزراعي كسلاح أساسي في التخطيط في وزارة الزراعة وتدريب طاقم عملها •



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٤٢صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 .زيز وحدات التخطيط في وزارة الزراعة أولاً، وعلى مستوى البلديات والفاعلين الآخرين في التخطيط ثانيًاتع •

 

 التوصية الثانية

ي إنشاء لجنة لتنسيق الأعمال التخطيطية على المستوى المناطقي بين اللجنة الوزارية في القطاع العام واللجنة المحلية في القطاعين العام والخاص وذلك ف

 .سبيل تحسين استغلال الموارد كافة

 

 أولويات ومخططات .٢,٥

وتضم هذه . تدعيم عمليات التخطيط من خلال إرساء قاعدة واضحة للاستراتيجيات التخطيطية في سبيل تعزيز التدخلات على كافة المستويات -١

عدة التقنية هي أبرز أولويات وزارة الزراعة، والمكاتب من هذا المنطلق فإن المسا. التدخلات إعداد برامج العمل، تنفيذها، متابعتها، وتقييمها

 . المناطقية، والبلديات، والمحافظات

 .إنشاء لجنة وزارية ولجنة محلية على مستوى المحافظات من أجل وضع برنامج تخطيطي لكل منطقة على حدة -٢

 .اعتماد وزارة الزراعة برنامجًا على مستوى وطني يوافق عليه المجلس النيابي -٣

 .يص ميزانية للأعمال التنمويةتخص -٤

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٤٣صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

٣ ٤ 
١ ٢ 

مقسّمة على أساس (فترة التطبيق 

 )سنوي

 ١أولوية     

 ٢أولوية     

 ٣أولوية     

 ٤أولوية     

 

 

 تحديد المشروع .٢,٦

 مشاريع قيد التطبيق

 .ية الاداريةمشروع وزارة التنمية الادارية والاتحاد الاوروبي وهدفه تأمين مساعدة تقنية ومركزه وزارة التنم

ويهدف إلى تزويد البلديات ) USAID(وهي منظمة غير حكومية وتموّل المشروع وكالة المساعدات الأميركية للتنمية ) SUNY(مشروع جامعة نيويورك 

 .بالدعم التقني

عادة تأهيل مراكز خدمة المزارعين  إوهو منظمة غير حكومية ويموّل المشروع الاتحاد الاوروبي، ويهدف إلى) ICU(مشروع معهد التعاون الجامعي 

 .بالتنسيق الوثيق مع وزارة الزراعة



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٤٤صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 

  مشاريع قيد الإعداد

 . تتمحور كافة المشاريع المتعلّقة بقطاع الزراعة حول مسألة التخطيط المناطقي والتنمية الريفية

، ومشاريع برنامج الاتحاد ) ESFD-EU( ة الاقتصادية والاجتماعية، مشروع صندوق التنمي)البنك الدولي(مشروع التنمية الريفية : أما أهم المشاريع فهي

 ). EU-MEDA(الأوروبي والميدا 

 .ويهدف مشروع الاتحاد الاوروبي في وزارة التنمية الادارية إلى إدراج إصلاحات المؤسسات البلدية

 

  مشاريع موصى بها

 .مقاربة النظام الزراعييوصى بوضع مشروع بناء القدرات في التخطيط المناطقي قائم على 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٤٥صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 إطار منطقي: التخطيط المناطقي القائم على مقاربة النظام الزراعي .٢,٧

  مقاربة النظام الزراعي–توصيات لمشروع التخطيط المناطقي 

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٤٦صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 الاصلاح التشريعي:  ب–البرنامج الثاني 

 

 وضع الزراعة والمشكلة العقارية .٣
 

 الوضع الراهن .٣,١

 المزارع

وثمة فارق كبير بين الزراعة الثانوية . ع الذي يعتمد اعتمادًا كاملاً على الزراعة في معيشته وبين آخر يعتمد عليها كمورد ثانوييختلف الوضع بين المزار

 .والزراعة المكثفة التي تقتضي مجهودًا كبيرًا من اليد العاملة العائلية) مساحات صغيرة مخصّصة للاستهلاك العائلي(

عاملَين بارزَين في بنية الاستهلاك الذي يؤدي إلى تزايد اعتماد القطاع على اليد العاملة ) UTH(دد أيام العمل مع عامل واحد وتشكل التركيبة العائلية وع

ويطرح اللجوء إلى اليد العاملة الأجنبية مشكلة على صعيد الامكانيات، التصنيف والأجر بحسب اختلاف . الأجنبية نظرًا للمضاربات والمساحات المزروعة

 .المناطق

إمكانيات كثيرة تمكّنهم من تعزيز قدراتهم وتحسين  فبعض المزارعين لا يملكون. وتجدر الاشارة إلى أن مستوى التدريب الزراعي يختلف من مزارع إلى آخر

شار المعاهد والجامعات التي تدرّس وقلّة هم أولاد المزارعين الذين يعودون للعمل في الإرث العائلي بعد إنهائهم المرحلة المدرسية حتى مع انت. أدائهم

 .اختصاص الزراعة

 .وتسلّط دراسة أعدّها فريق مشروع التخطيط والسياسة الزراعية الضوء على اختلاف نماذج المزارعين وتباينها إلى حدّ كبير



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٤٧صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 

 المشكلة العقارية

 .رية بين المستحقين بحكم الوراثة، ما يعرّض الوحدة الانتاجية للخطرإذ يقوم كلّ جيل بتقسيم الملكية العقا. تشهد الأراضي الزراعية تفكّكًا متزايدًا

الملكية، إيجار قصير الأمد، إيجار (وتختلف طرق الاستثمار وتتميز عادةً بعدم الاستقرار الأمر الذي لا يشجع المزارعين على الحفاظ على نوعية العقار 

 ).يتقاسمه المؤجّر والمستأجر

فتصبح عندئذٍ عرضةً للتدهور التدريجي الناجم عن عدم استقرار . فقد خصوبتها خاصة في حال كان استغلال الأرض قصير الأمدومن المعروف أن التربة ت

 .حقوق الاستثمار

 

 عوامل أساسية .٣,٢

ى تفكيك وحدة الانتاج وتجزئة يمثل العقار عاملاً جوهريًا في التنمية الزراعية، إن من ناحية طرق استثماره أو من ناحية الآليات المختلفة التي تسبب إل

فيؤدي هذا الوضع تدريجيًا إلى تهميش نسبة الموارد المتأتية عن الزراعة في مداخيل عدد من الأسر اللبنانية ويجعل من الزراعة نشاطًا . العائدات الزراعية

 .ثانويًا

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٤٨صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 التوجّه السياسي .٣,٣

ولا بدّ من إيلاء .  إلى مشكلة العقارات عامل مهم في تحسين أداء الزراعة اللبنانية وتحديثهاإنّ إعداد قانون ينظّم وضع الاستثمار الزراعي ويسمح بالتطرّق

إن السلطة السياسية، والتجمّعات الطائفية، . هذه المسألة اهتمامًا خاصًا لأنها عامل أساسي في تنمية المجتمع رغم كونها جزءًا من الاطار القانوني للزراعة

 .بغضّ النظر عن حجمهم، معنيّون بهذه المشكلة، ويتوجّب عليهم جميعًا المساهمة في حلّها لأنها تؤثر في أداء الزراعةوالمزارعين، والمالكين 

 

 اقتراحات .٣,٤

 حول تنظيم وضع المستثمر والاستثمار الزراعي

و، يطرح مشاكل أقل ولا بدّ من أن يشتمل يشوب تنظيم وضع المزارع في لبنان تعقيدات كثيرة، على عكس وضع الاستثمار الزراعي الذي، وعلى ما يبد

 :على

 .الانشطة الزراعية ومكانة الزراعة في عائدات المزارع -

الأمر الذي يتنافى مع مسألة ) في الإيجار كما في البيع(التمييز بين العقار البنائي والعقار الزراعي، بغية الحؤول دون ارتفاع سعر الأرض بشكل مفرط  -

 .تعزيز المنافسة

ما يسمح ...) الملكية، الإيجار الطويل أو القصير الأمد، إيجار يتقاسمه المؤجر والمستأجر، شراء على أساس وحدة القدم(طرق استثمار الأرض توضيح  -

 .باستغلال مستديم للأراضي الزراعية

 .وإمكانية العمل بشكل مشترك) بنى عقارية(ة للاستمرار الاطار القانوني للاستثمار الزراعي والامكانيات التي يتيحها القانون لإنشاء وحدات استثمارية قابل -

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٤٩صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 حول العقار

 

فاللبنانيون شديدو التعلّق بأرضهم، الأمر الذي يولّد مشكلةً أمام الاصلاح الزراعي، أضف أن كبار مالكي الأرض . تشكل الأرض بحدّ ذاتها نظامًا معقدًا

ت والضغوطات التي ولّدتها الحرب لم تشفَ تمامًا بعد للمجازفة في حصول مواجهات جديدة بين كما وأن الانشقاقا. يشكلون مجموعة ضغط في قلب السلطة

 .المجموعات المختلفة التوجهات والمصالح

 

 :على صعيد مسألة العقارات في نظام الاستثمار اللبناني، نلاحظ وجود نزعتين تاريخيتين

 

س المالكون حقوقهم بشكل شبه اقطاعي حيث أن الإيجارات غير ثابتة ويمكن البتّ في أمرها على تهيمن الملكية العقارية على الاستثمار العقاري ويمار -

 .نحوٍ أحادي من دون الأخذ برأي المستأجر

يرتبط تحديد سعر الإيجار في أغلب الأحيان بوجهة الاستثمار، فالحقول المزروعة بالأشجار تؤجّر بسعر أغلى من الأراضي الجرداء وأرخص من  -

 .اضي المخصّصة للزراعة في الخيمالأر

 

 .بيد أنه من المهم تعزيز نظام يسمح بتحسين أداء الزراعة اللبنانية والحفاظ على وحدات استثمار ثابتة وقابلة للاستمرار

 :تنشأ السياسة العقارية عن مجموعة عوامل هي



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٥٠صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 

 سياسة تحديد العقارات

 .ية في الزراعة و خاصة في نقل الملكيات العقارية و تأجير الأراضيفي لبنان تلعب التعهدات الشفهية دورًا بالغ الأهم

ففي بعض الأحيان قد يجد . إن وفاة أحد مالكي الأرض لا يعني دومًا اقتسام الملكية وفق قواعد القسمة، والتوزيع لا يفضي مباشرة إلى تحديدٍ عقاري جديد

 .ومن الصعب أحيانًا تحديد المالكين وملكيّاتهم.  هذه الحال لا يصبح مالك هذه القطعة أبدًاالوريث نفسه مالك قطعة صغيرة من أصل العقار الأساسي في

 ).فالعقود الإيجارية بمعظمها شفهية(ويهيمن الشك نفسه على استثمار العقارات الذي يقع بدوره أسير الايجارات المؤقتة وغير الثابتة 

ولا بدّ من إنجاز التسجيل . وقد جرى تسجيل قسم من الأاراضي إلا أن العمل لم ينتهِ بعد. ي في لبنانوبغية بلورة الوضع العقاري يتمّ إعداد سجل عقار

 . السجلوتحديث الحقوق الفرديةوتضمن لامركزية المؤسسة العقارية . العقاري كاملاً ليتمّ تحديد قطع الأرض ومالكيها

 

 سياسة تصنيف الأرض

وفيما يتعلّق بالبناء ينصّ الدستور . للبناءفما من تحديد لمناطق تُعطى الأولوية فيها للزراعة أو . لبنان بشكل فوضويغالبًا ما يجري استغلال العقارات في 

فرضت قيودًا على هذا المبدأ وخاصة ) POS(بيد أن خطة استخدام الأراضي . الأراضي والأمر سيّان بالنسبة إلى قانون التنظيم المدني" تعميم قابلية بناء"على 

القابلة للبناء في بناءً على سعر الأرض ) قيمة المبيع أو قيمة الإيجار (ترشيد قيمة العقارات ويدفع هذا الوضع بمالكي الأرض إلى .في المدن اللبنانية الرئيسية

 .مّ الأراضي الزراعية وإعادة توزيعها ويعيق هذا الأمر، إضافةً إلى تعلّق اللبنانيين العاطفي بالأرض، حركيّة العقارات ويحدّ من إمكانية ض.مكان مدني
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وتهدّد . ١٩٩٨ و١٩٦٣ بين الأعوام ٢ كم٦٠٠ إلى ٢٥٠وقد ساهم التزايد السكاني وتسارع وتيرة الاستثمارات العقارية في ارتفاع مساحة العمران من 

% ١٠ أي ما يقارب ٢ كم١٠٠٠السنة، ببلوغ هذه المساحات في % ٢,٥العمران بنسبة  ، والتي تهدف إلى زيادة٢٠٢٠المشاريع المتوقّع تنفيذها بحلول العام 

 .و تنذر هذه الفورة الإعمارية التي تجري على حساب الأراضي الزراعية المنتجة بكارثة وطنية حقيقية. من مساحة البلاد

 .صادية المنشودة في البلادوعلى لبنان تحديد الأراضي التي ينبغي أن تشكل مسرح الانتاج الزراعي للمساهمة في بلوغ الأهداف الاقت

ويجدر بهذه . على المستوى المحلي) POS(ولا بدّ من إدراج هذه الاعتبارات على خطة الاستصلاح على المستوى الوطني وإلحاقها بخطة استخدام الأراضي 

مع تحديد خصائص كل منها، وقيودها، ... بيعية،الأخيرة التمييز بين المناطق المدنية القابلة للإعمار، والمناطق الزراعية والحرجية، والمحميات الط

 ...).إنشاء مساكن، مصانع، بنى تحتية،(والامكانيات الخاصة بها 

 

 سياسة فصل حق الاستثمار عن حق الملكية

 .ظر في وجهة استعمال العقاروغالبًا ما يجد أصحاب الأرض في هذه المسألة مناسبةً لإعادة الن. تشهد الملكية بسبب مبدأ الوراثة انقسامًا بين المستحقين

 .فيولّد هذا الأمر وضعًا من عدم الاستقرار ويحبط المستثمر الذي يكف عن إصلاح الأرض والعناية بها

ويشكل فصل حقي الملكية والاستثمار خطوة أساسية في تنظيم وضع . ويجب على السياسة العقارية ضمان حق استثمار الأرض بغضّ النظر عن حق الملكية

 .تثمار الزراعيالاس
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 سياسة ضمان حق الاستثمار

والأمر سيّان بالنسبة إلى التبليغ عن الإيجار، ما يؤدي إلى تفاقم مشكلة . غالبًا ما يتمّ استثمار العقارات في لبنان بالتراضي من دون التوقيع على عقود خطية

 .عدم الاستقرار في الاستثمار

 .ى إحباط المزارع الذي يقلع عن تحسين التربة وإصلاح العقار الذي استأجرهفيؤدي هذا القلق حيال ما يحمله الغد إل

فمهما كان نوع الإيجار، لا يقوم المزارع . بيد أن توقيع عقود إيجار طويلة الأمد يحفّز المستأجر على تحسين ثروته الانتاجية الأساسية ألا وهي العقار

 .استغلالها على مدى طويلبالمحافظة على خصوبة الأرض إلا لعلمه بإمكانية 

 سنوات قابلة للتجديد، في تحسين حق الاستثمار، إلا في حال رفض المالك الأساسي تجديد الإيجار رغبةً منه في ٥ أو ٣وتساهم عقود الإيجار، التي تمتد على 

 .استثمار الأرض شخصيًا

 

 سياسة الحفاظ على مزارع قابلة للاستمرار

وفي ظل .  المالك وقصر مدّة عقود الإيجار عاملين أساسيين في ضعف الاستثمار الزراعي كما سبق أن ذكرنا في الفقرات السابقةتشكّل تجزئة العقار بعد وفاة

هذه الظروف، يتوقف المزارع عن استثمار الأرض وتجهيزها بالمعدّات اللازمة مخافة ألا يتمكن من استرجاع المبالغ المستثمرة، كونه لا يملك أرضًا 

 . قابلة للاستثمارمضمونة

 .بنى ملكيّة عقارية للأرض يمثلان عاملي ضمانة للمستثمر ويساهمان في تحديث الزراعة إن إرساء عقود إيجار تمتدّ على سنوات طويلة قابلة للتجديد وإقامة

ويتّبع بعض المالكين . ملكية فيتمّ بذلك احترام المستثمروتشكّل الملكية العقارية للأرض كيانًا اشتراكيًا أو خاصًا يفضي نقله إلى توزيع أسهم من دون تجزئة ال

 .المحلّيين هذا النظام الذي يسمح بنقل ملكيّة معيّنة إلى الوريث لا قطعة محدّدة فقط
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 سياسة حيازة أراضٍ زراعية جديدة

 . هكتار منها مروي١٠٠٠٠٠ هكتار في لبنان، والجدير ذكره أن اكثر من ٢٥٠٠٠٠تبلغ مساحة الأراضي القابلة للزراعة نحو 

 هكتار من ١١٠٠٠٠ هكتار يمكن استصلاح أجزاء كبيرة منها وتحسين نوعيّتها، فيتمّ بذلك استرجاع ٤٧٠٠٠٠ بوتقدّر مساحة الأراضي غير المزروعة 

 .الأراضي التي تشكل قدرة انتاجية لا يستهان بها

اضي الجديدة القابلة للاستصلاح وتخصيصها بغية زيادة المساحة المتوسطة للمستثمر الواحد لذا لا بدّ من إطلاق استراتيجية واضحة لتحسين نوعية هذه الأر

 .والتعويض على المزارعين الذين وقعوا ضحية إعادة تنظيم القطاع

 بدّ من إدراج آليات حشد أموال إن الديون المترتبة على الدولة لا تسمح بالتأكيد بإنجاز هذه الاصلاحات على حساب خزينة الدولة في الوقت الحاضر، لذا لا

 .من القطاع الخاص على سياسة التمويل الطويل الأمد المخصّص للزراعة

 

 مشاريع لتنظيم وضع الاستثمار .٣,٥

فهذه المسائل . تشكّل أوضاع المستثمرين والاستثمار الزراعي ومشكلة العقارات معايير شديدة الأهمية على الصعد الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية اللبنانية

فينبغي إذًا التصدّي لهذه القضايا بحذرٍ شديد وحثّ جميع شرائح المجتمع إلى الانخراط في مسيرة إيجابية متفادين . تؤثر إلى حدّ كبير في أداء الزراعة اللبنانية

 .النزاعات بين المصالح المتعارضة

 .ه نظرًا لتعقيده وصعوبتهوسيستغرق هذا المشروع سنتين، أملاً في التوصّل إلى اتفاق حول
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 اقتراح مشروع تنظيم وضع المزارع .٣,٦

 اقتراح مشروع تنظيم وضع المزارع
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 إدارة الموارد وتنظيم توزيع الثروات المائية .٤
 

 الوضع الراهن .٤,١

 .تطرح المياه المعدّة للري مشاكل تتعلّق بتوافرها، انتظامها، سهولة النفاذ إليها، ونوعيّتها

 .فة إنتاج المياه مضبوطة، أضف أن الحفاظ على إمدادات الري غير مؤمن واستعادة الأقساط المدفوعة غير مؤكدونادرًا ما تكون تكل

ولا تقع عواقب تدهور بعض . تعنى الدولة بإدارة الموارد المائية على الصعيدين المالي والتقني الأمر الذي يزيح هذه المسؤولية عن كاهل المستفيدين

 .المستثمر وحده، فبعض الأضرار تتعدّى الإطار المحلي وتستلزم تدخلاً بلديًا، مناطقيًا، أو حتى وطنيًاالامدادات على عاتق 

 

 عوامل أساسية .٤,٢

 

 .يجب أن تتوجه الدولة أكثر فأكثر إلى دعم الفعاليات الناشطة محليًا والكفّ عن إدارة الموارد بشكل مباشر من الناحيتين التقنية والمالية

 

 توجهات سياسية .٤,٣

ومن الأهمية بمكان تسريع وتيرة عملية اللامركزية الإدارية . تضطلع الدولة في أغلب الأحيان بدور إدارة الموارد على الرغم من امتلاكها وسائل محدودة

 .على الصعيد المحلي وتحفيز انخراط الناشطين في العمل نظرًا لأهمية إدارة البيئة والموارد الطبيعية في حياة السكان
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 احاتاقتر .٤,٤

 

 الموارد المائية .٤,٤,١

فالنفاذ إلى المياه يسمح بتكثيف الانتاج الزراعي وتأهيل مساحات جديدة . تطرح مسألتا توفر الموارد المائية وإدارتها مشكلتين هامتين للزراعة اللبنانية

 .للزراعة

أو على مستوى بناء ) الليطاني، العاصي، اليمونة(ريع الكبرى لهذا السبب لا بدّ من الشروع بتنفيذ برنامج الاصلاح الخاص بالري سواء على مستوى المشا

 .السدود على المجاري المائية لإنشاء احتياطي مائي في موسم الجفاف

، تكاليف الري، إدارة الأبراج المائية(وبموازاة ذلك، ينبغي نقل إدارة الموارد المائية بأسرع ما يمكن إلى المستفيدين الذين يجب تجنيدهم وتدريبهم لهذه الغاية 

ويمكن تعيين لجان المستفيدين وتحديد دورهم بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات الدولة واللجان المستفيدة وموجباتها ضمن ...). تحصيل الفواتير، صيانة المعدّات،

 .اتفاق يعقده الفرقاء على شكل عقد امتياز

طني حفاظًا على خصوبة التربة ومنع تآكلها، في حين يتوجّب على المستثمرين حماية التربة ويتوجّب على الدولة إتمام أعمال الاستصلاح على المستوى الو

 .وإصلاحها ومحاربة تآكلها

ولا بدّ من إطلاق آليات تمويل الموارد العقارية وإدارتها بالاشتراك مع القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية التي تعمل على الأرض حرصًا 

 .ة أهالي القرى والريف في إدارة الأعمال الجاريةعلى مشارك
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 مشاريع .٤,٤,٢

ويتوقّع أن يستغرق العمل على نقل إدارة المياه إلى المستفيدين ثلاث سنوات في خطوة لافتة . يتمحور المشروع الحالي حول إدارة الموارد المائية بشكل خاص

 .نحو إرساء اللامركزية الإدارية

 

 ةمشروع إدارة الموارد المائي
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 استصلاح الأراضي .٥

 

 الوضع الراهن .٥,١

ولا يزال نمط حياة . فمعظم السكان يقيمون في المدن، الأمر الذي يولّد ضغطًا كبيرًا على الأراضي الزراعية. إنّ الأراضي اللبنانية غير مأهولة بشكل متجانس

وإلا فسيصبح القطاع الزراعي والتنوع البيولوجي . ل المكان والثقل السكانيالسكان يشهد تقلّبات من جرّاء الحرب الأهلية ولا بدّ من الملاءمة بين قدرة احتما

 .وينبغي إعداد أدوات تقنية وتنظيمية للتحكم بالنمو الزراعي والعمراني. على المحك

صادية ومنها على وجه الخصوص ولا شكّ في أن الخطة الوطنية لاستصلاح الأراضي ستشكّل إطارًا متناسقًا لنمو مستديم ومتوازن لكافة القطاعات الاقت

 .الزراعة والعمران

بغية محاربة استغلال  ولا بدّ من إعداد خطط استصلاح مناطقية وخطط استصلاح مدنية، فمثل هذه الخطط تساهم في إدارة العمران بشكل أكثر صرامة

 .الأراضي غير المشروع والفوضوي

وقد يشكل هذا %. ١,٣ على حالها ألا وهي ات العشرة المقبلة إذا ما استمرّت نسبة التزايد السكانيفي السنو% ١٠ إلى ٦ويتوقع أن ترتفع نسبة الإعمار من 

 .الوضع خطرًا على المساحات الزراعية الضرورية إلى جانب توليده مشاكل بيئية واقتصادية

 

 عوامل أساسية .٥,٢

 .يةتعزيز وضع خطة شاملة للأراضي تأخذ بعين الاعتبار الهموم الزراعية والبيئ -
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 .أخذ النمو الزراعي والريفي في الحسبان لدى توزيع السكان على الأرض واستصلاح المنشآت السكانية -

 .تخفيض كلفة إيجار الأراضي الصالحة للزراعة -

 .محاربة تقسيم الأراضي الزراعية وتجزئتها بغية إحياء الاستثمارات الزراعية والحؤول دون نزوح سكان الريف -

 

 توجهات سياسية .٥,٣

ق سياسة وطنية لاستصلاح الأراضي مع الحفاظ على المساحات الزراعية وتأهيل الأراضي غير المزروعة وتوزيع الانشطة بشكل منطقي على تطبي -

 .مجمل المناطق

 ).والمناطق المحازية للحدود(تطرّق سياسة استصلاح الأراضي إلى نشاطات التخطيط المنجزة على الصعيد المناطقي  -

 

 اقتراحات .٥,٤

 . مشاركة بنى وزارة الزراعية المركزية والمناطقية في الأعمال الجارية والأخرى المزمع تنفيذهامن المهم

 .تعزيز القدرات الوطنية في مجالي رسم الخرائط واستصلاح الأراضي -

 .تعزيز اللامركزية الادارية بإرساء ظروف تشجع الاستصلاح على المستوى المحلي -
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 مشاريع قيد التطبيق

 .ية لاستصلاح الأراضيالخطة الوطن -

 .مشاريع وبرامج خاصة بالموارد المائية وحماية الغابات -

 .مشاريع تشييد جسور وبنى تحتية في المدن -

 .إنشاء دوائر خدماتية في المناطق لاستصلاح الأراضي -

 .مشاريع مائية تهدف إلى تحسين وضع الأحواض -

 

 زمع تنفيذهامشاريع م

 

 . وتحسين نوعية الأراضي الزراعية مع الحرص على حماية البيئةوضع سياسة وطنية لاستصلاح الأراضي -

 .تعزيز القدرات الوطنية في مجالي رسم الخرائط واستصلاح الأراضي -

 .خطة استصلاح مناطقية -

 .خطة استصلاح محلية -
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 الاطار القانوني والتنظيمي .٦
 

 الوضع الراهن .٦,١

 . متفرّقة صدرت على مرّ السنين تفتقر إلى التماسك والرؤية الشاملة لحاجات القطاع المؤسساتيةيبدو الاطار القانوني للزراعة اللبنانية أشبه بمجموعة نصوص

 :على مستوى المنظمات تتدخل الهيئات التالية

 . المالي وهي تعمل لمصلحة أفرادها وتستفيد من التعويض١٨/٨/١٩٦٤والمرسوم الصادر بتاريخ " المؤسسات التعاونية"التعاونيات التي ينظمها قانون 

 

 والتي تمثل المزارعين، وتقوم بإحصاءات، وتنقل التقاليد ٢٣/٤/١٩٩٧ و٥/٨/١٩٧٦غرف التجارة والصناعة والزراعة التي ينظمها القانون الصادر بتاريخ 

 ).ة التعرفة، وشهادة بلد المنشأشهاد(الزراعية، وتقدّم مشاريع لتنمية الزراعة، وتبدي رأيها في المواضيع المقترحة وتسلّم الملفات الخاصة بالتصدير 

 

 . والذي يتعلّق بالمؤسسات التي تساعد في تعزيز مجالات محدّدة وتشجيعها١٩٠٩المنظمات غير الحكومية التي يحكمها القانون الصادر في العام 

 

 .شمولية وهي تتكيّف مع الأوضاع المختلفة التي قد تطرأفي الواقع تتميز مجموعة النصوص القانونية المتعلّقة بتعزيز قطاع الزراعة اقتصاديًا بالعمومية وال

وقد تتوفّر بعض القوانين لكن غالبًا ما . ترتكز الممارسة على الأعراف لا على تطبيق نصوص واضحة... ففيما يتعلّق بمجالات البيئة، العقارات، التجارة،

 .ن وغياب النصوص يؤدي إلى انفلات الوضع ويهدّد بإلحاق أضرار فادحة بقطاع الزراعةبيد أن الليونة في تطبيق القانو. يجهلها المواطن ونادرًا ما تطبّق



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٦٢صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 .ولا بدّ من تطوير بنى الدعم والضبط ضمن إطار منظم قائم على نصوص تستجيب لواقع الحال ولإرادة السلطات العامة

 

 عوامل أساسية .٦,٢

ولا يمكن بلوغ هذا . ة زراعية مربحة، قابلة للمنافسة، والاستمرار مشكلةً الاطار القانونيتطرح إرادة توجيه الزراعة اللبنانية نحو إرساء وحدات استثماري

 .الهدف إلا في حال سمح القانون بحصول تغييرات جذرية في هذا القطاع تفضي إلى النتائج المرجوة

 .ها الأمر الذي يتحكّم بتنظيم الادارات والتشدّد في التنفيذوجود النصوص القانونية والرغبة في تطبيق: أما العاملان الأساسيان في هذه المسألة فهما

ولا بدّ من أن يضم القانون الزراعي كافة النصوص التي تسمح بتنظيم وضع المستثمر والاستثمار الزراعي وبوضع قواعد لادارة المساحات الزراعية 

 . فعالية، وتأمين الدعم الكامل لها، إضافةً إلى إرساء الاطار القانوني لتقدّم أداءً أفضلوالموارد الطبيعية وكيفية استخدامها، وتنظيم مهنة الزراعة لتصبح أكثر

 

 توجهات سياسية .٦,٣

وبغية تحسين أداء القطاع الزراعي لا . سبق أن تطرّقنا، في النقطة الأولى من هذه الدراسة، إلى مشكلة العقارات ووضع المستثمر الزراعي بشكل مقتضب -

 :يث الاطار القانوني مستويات عدّةبدّ من أن يطال تحد

 

وضع آليات لدعم القطاع، تنشيط الادارة، تفعيل الأبحاث، تطبيع المنتوجات، اخضاع المنتجات للمراقبة الصحية، تعليم أسس (على المستوى المؤسّساتي  -

لخاص والمشترك، تنظيم الملكية، العمران والايجارات الزراعة، الحدّ من نزوح اليد العاملة بحثًا عن العمل، تطبيق الضريبة على القطاع الزراعي ا

 ...)العقارية،



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٦٣صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

تنظيم إيجار العقارات الزراعية، الصيد، الملكية العقارية، إدارة الموارد الطبيعية والمائية، التعاونيات الزراعية، الحجر الصحي، (على المستوى الوطني  -

لأسمدة، الانتاج الزراعي البيولوجي، حيازة شهادات للزراعة، الأمن الغذائي، توفير الأعلاف ، ضبط استعمال المبيدات وا)POS(خطة استخدام الأراضي 

 ...)لتربية المواشي، مختبرات معتمدة، حماية البيئة،

التصدير وقيوده، تحديد احترام الاتفاقات الموقعة من قبل الدولة، وتكييف التشريعات الداخلية، توعية صانعي القرار المهنيين إزاء (على المستوى الدولي  -

 ...)الاتفاقيات التي من مصلحة لبنان الانضمام إليها،

 

 اقتراحات .٦,٤

 

 حول محتوى الاطار القانوني .٦,٤,١

 :، وتدريب المزارع، تحسين الانتاج وتوضيح دور الدولة)١أنظر إلى النقطة (يمرّ تنظيم المهنة بتحديد إطار يضمن الاستثمار

 

 .لطبيعية والحفاظ عليهاقانون وتشريعات لادارة الموارد ا

 

 .قانون ينظم المنظمات الاقتصادية الزراعية ويحكمها

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٦٤صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 ).تجمّع المستثمرين لتشكيل وحدات استثمارية قابلة للاستمرار(القدرة على العمل بشكل مشترك  -

 ).الامدادات، المعدّات، الموارد الطبيعية(الاشتراك في شراء الأدوات الانتاجية واستخدامها  -

 ).عبر التفاوض، البيع، التحويل( الانتاج رفع قيمة -

 .وإبرام عقود بين الشركاء تمتدّ على أعوام طويلة) تجمّع التجّار ، الصناعيين، و المنتجين(جمع المصالح والمهن المتعلّقة بقطاع الزراعة  -

 

 ).١أنظر إلى النقطة (قوانين حول العقارات وتنظيم الاستثمار الزراعي 

 ).مالك الأرض يؤجر العقار إلى المستثمرين المستأجرين(لعقار الاشتراك في حيازة ا -

 ).عقود إيجار طويلة الأمد لتشجيع استصلاح الأراضي والحفاظ على خصوبتها(استثمار العقار على مدى طويل  -

 

 ).٦ و٥أنظر إلى النقطتين (تحديد النصوص القانونية لمعايير الأمن الغذائي 

 .دولية فيما يتعلّق بالتشريعات الوطنية والممارساتتطبيق المعاهدات والاتفاقات ال

 

 حول طريقة إعداد إطار قانوني .٦,٤,٢

، الضوابط ...)تدريب، أبحاث، إدارة، تطبيع،(يطال تكييف الإطار القانوني الزراعي مظاهر عدّة منها البيئة، الاستثمار الزراعي، المستثمر، الدعم الخارجي 

 .إلخ...) تعاونيات، المنظمات المهنية، السلسلات،ال(، المنظمات ...)السعر، النوعية،(



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٦٥صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

لهذا السبب لا بدّ من . متجانس في الشكل والمضمون" قانون زراعة"ويصعب وضع إطار قانوني مؤسساتي للزراعة من دون تركيز إعداد النصوص ضمن 

 خبراء أجانب خلال مرحلة إعداد الأطر الأساسية والأولوية وتحرص ويمكن أن تتلقى الدعم من. إنشاء خلية تنظيمية تتمتع بسلطة تشريعية في وزارة الزراعة

 .على دمج معرفة المكان، والتوجّهات السياسية الزراعية مع الاختصاص القانوني

 الدولة واقتراحها وبعد وضع القواعد والنصوص القانونية، تحرص الوزارة على تطبيقها وتلعب الخلية الداخلية دور العامل الأساسي في تأمين تدريب موظفي

 .إنشاء هيئات تعمل على ضبط مهنة الزراعة وتوفير الاطار القانوني لها

 

 مشاريع .٦,٥

 .إلى ما بعد مرحلة إعداد الاطار القانوني) الخلية الداخلية(يمكن أن تشكل مراجعة الاطار القانوني التنظيمي مشروعًا قد تدوم إحدى مركباته 

 .لاستعانة بالتوصيات لوضع النصوص القانونيةويتعلّق الاطار المنطقي الثاني با

 

 دعم مؤسساتي لمراجعة الاطار القانوني .٦,٥,١

 اقتراحات لدعم المؤسسات لمراجعة الاطار القانوني -

  إعداد قانون الزراعةدعم



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٦٦صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 مراقبة الجودة والتشريع والاصلاح المؤسساتي .٧
 

 :الوضع الراهن .٧,١

الأنشطة المهنية التي تسبق الأنتاج الزراعي اي الأنتاج في المزرعة والتصنيع ) ١ب جاهزة للاستهلاك يرتبط الوضع الصحي للمنتجات الزراعية والغذائية ال

 .الطريقة التي تطبق فيها الدولة مراقبة الجودة) ٣الظروف السائدة اثناء مراحل التوزيع بما فيها السلسلة الباردة وعمليات التعبئة والشحن ) ٢الغذائي 

 

ويجب أن تولى هذه المسألة أهمية كبرى نظراً إلى أن مراقبة . ي السلسلة في هذا القطاع لا يحترمون القوأنين والنظم والمعايير بالكاملمشغلّ وفي الواقع أن

ارة الزراعة وغيرها كما أن المتابعة التي تقوم بها وز. الدولة للجودة هي عملية محدودة وإلى أن أنشطة الإدارات المختلفة المعنية بمراقبة الجودة غير منسّقة 

 .من الوزارات غير كافية

 

زد على ذلك أن الدولة لا تراقب جودة المنتجات الغذائية والزراعية التي يتم تصريفها في السوق المحلي كما أنها تفتقر إلى برنامج واضح لإجراء التحاليل 

 .المخبرية الروتينية

 

كما أن معظم . ولم يؤخذ بعين الاعتبار الإطار القانوني الدولي الأخير  للمنتجات الغذائية والزراعيةولم تنجز حتى الآن التشريعات الخاصة بالجودة الصحية

 .القوأنين المطبقة حالياً اصبحت بالية



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٦٧صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 

بيولوجية الناجمة عن زد على ذلك أنه لا يتم الكشف عن التلوّثات ال. تشكّل ترسبات المبيدات إحدى المشاكل الساسية التي تواجهها الصحة العامة في البلاد

 .منتجات حيوأنية بسبب عدم فعالية شبكة المعلومات الخاصة بالصحة العامّة

 

 :مسائل اساسية .٧,٢

فيجب أن تعنى إدارة وزارة الزراعة المحلية بمراقبة الجودة .  لا بدّ من اجراء تعديلات مؤسساتية لزيادة فعالية مراقبة الدولة للجودة وفقاً لوفرة الوسائل-

 . اكبر فيما تضطلع الادارة المركزية بدور الاشراف الحقيقيبشكلٍ

هذا ممكن من خلال تنظيم أفضل للخدمات ذات الصلة وتطوير المهارات عبر دورات تدريبية وتوفير وسائل .  يجب تعزيز مراقبة وزارة الزراعة للجودة-

 .إضافية لتطبّق الدولة مراقبة الجودة

 . يجب تحديث الاحكام القانونية-

٧ 

 :الخطوط التوجيهية للسياسات .٧,٣

ويتعيّن عاى المشغلّين الاقتصاديين التقيّد . مسؤولة عن الحفاظ على الصحة العامة وضمان توفر الشروط والمستلزمات وتطبيقها لتحقيق هذه الغاية إن الدولة

بالتالي لا بدّ أولاً من تحديد واجبات ووظائف كلٍّ من القطاع العام  .بالقوانين لضمان الجودة الصحية، ما يدعوالقطاع الخاص إلى القيام بمراقبة ذاتية للجودة

 .والقطاع الخاص

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٦٨صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 :توصيات .٧,٤

 .تحسين عمل الإدارة في وزارة الزراعة -١ة التوصي

إما " فهي حاليا. ع القراروكذلك يجدرتطوير سلسلة صن. تنظيم الوزارات على الصعيد الداخلي لا سيمّا في ما يتعلق بتطبيق عملية مراقية الجودةلا بدّ من -

 .لا بدّ ايضاً من تعزيز الروابط بين المستويات المركزية والمناطقيّة استناداً إلى تقارير وتعليمات خطية. غير كاملة وإما تعمل بشكل خاطىء

اً توفير ظروف عمل جيدة وتحديد المسؤوليات من المهمّ أيض. وفي الواقع يصعب ايجادهم نظراً إلى سلّم الأجور الحالي. لا بدّ من توفير موظفين ماهرين-

 .بدقّة

 .بجب أيضاً توفير وسائل اخرى لتمكين الإدارات من القيام بمهامها وواجباتها في ظروف مؤاتية -

 

الدولة من تمويل تدابير  إعادة النظر في حجم الموازنة من أجل تأمين عملية مراقبة الجودة وتشغيل المختبرات العامة اذ لا بدّ لموازنة يجب -٢ التوصية

 .ويمكن لمشاريع الوكالات الدولية أن تساهم إلى حدّ ما في تأمين التدريب والمساعدة التقنية كما توفير التجهيزات في بعض الأحيان. إعادة الهيكلة المقترحة

 

 . تأكيد أولوية حماية المستهلك والصحة العامة -٣التوصية 

 

يّز الدولة بشأن أحد واجباتها الاساسية الذي يتمثل بتأمين حماية المستهلك لا سيّما في ما يتعلّق بالمسائل الصحية المتعلقة  التأكيد على عدم تح -٤التوصية 

 .بالاغذية



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٦٩صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 

ف وليس فقط يتعين على وزارة الزراعة الإنتقال من منطق الوسائل إلى منطق النتائج عبر اعتماد أسلوب مختلف في الادارة يركّز على الاهدا -٥التوصية 

 .على الأنشطة

في سبيل تحسين فعالية خدماتها الخاصة في مجال مراقبة الجودة، يتعيّن على وزارة الزراعة تنسيق شؤون المسالخ بشكل أفضل مع وزارة  -٦التوصية 

كذلك لا بدّ من تقوية العمل .  مع مجلس الوزراءدائرة مكافحة الغش والبلديات وتنسيق الاشراف على اسواق البيع بالجملة/ الصحة ووزارة الاقتصاد والتجارة 

ممّا يتيح فرصة إعادة هيكلة خدمات لامركزية على صعيد مراقبة . بيد أن عملية التنسيق تبدو أسهل على الصعيد المناطقي بسبب تواجد المحافظ. بين الدوائر

 .دائرة مكافحة الغش والبلديات/ والتجارة الجودة الموزعة حالياً بين وزارة الزراعة ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد 

 

إن الجدول التنظيمي . يجدر بوزارة الزراعة بناء جسور تعاون مع المنظمات المهنية لتعزيز التعاون بينها لا سيّما اتحادات المزارعين -٧التوصية 

 .إلى هذه المسألة يتطرّق APPالمناطقي لوزارة الزراعة والذي اقترحه مشروع التخطيط والسياسة الزراعية 

 

 .لا بدّ لوزارة الزراعة من ادخال إطار قانوني لعلامات الجودة ووضع تعريف لها يشمل المنتجات العضوية واجراءات إعطاء الشهادات -٨التوصية 

 

 .بوسعه المشاركة في التجارة الدوليةيتعيّن على لبنان الالتزام بالمعايير الدولية في ما يخصّ تنظيم عملية مراقبة الجودة والاّ لن يكون  -٩التوصية 

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٧٠صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 فمن المهمّ أن تبادر الوزارات المعنية بحماية: ينبغي مساندة مبادرة السلامة الغذائية التي اطلقتها منظمة الامم المتحدة للتنمية الزراعية -١٠التوصية 

إلى دعم مفهوم هيئة تعنى بالسلامة الغذائية وأن تساهم  توى في الدولةالمستهلك وبخاصة وزارة الزراعة ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والتجارة وأعلى مس

 .في إنشائها

 

 .لا بدّ من الفصل بين تقييم المخاطر وإدارة المخاطر في هيئة السلامة الغذائية -١١التوصية 

 

لذلك لا بدّ من تعبئة . يكليات الحالية للإدارات المعنيةتعمل مصالح مراقبة الجودة بالشكل الأمثل الذي تسمح به اله في مرحلة اولية يجب أن -١٢التوصية 

 .المصالح المناطقية لتحقيق هذه الغاية

 

من شأن دوائر التفتيش : على صعيد السلطة المركزية ) ٢. في كافة الوزارات من خلال منظمة تدقيق داخلية) ١: وضع نظام مراقبة ادارية -١٣التوصية 

تجدر الاشارة إلى أن مجلس النواب قد ينظّم . للتعليمات الاولية للحكومة ولخطة العمل ذات الصلة"  كلّ إدارة بما وفقامة لنتائجالمركزية القيام بتدقيقات منتظ

 .تحقيقات نيابية بهذا الخصوص

 

ام الحالية في ما يخص مستوى ويجب ايضاً مراجعة الاحك. يتعيّن اعتماد نظام تأديبي إداري يتكامل مع النظام الجزائي الموجود أصلاً -١٤التوصية 

 .العقوبات

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٧١صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 :الاولويات والتخطيط .٧,٥

 .الحاجة إلى تحديث التشريع واصلاح الادارة لاشراك المهنيين في مراقبة الجودة -١الاولية 

 

 .تمثل التوصيات المذكورة اعلاه أولوية لبرنامج حول إصلاح مؤسساتي وتشريعي يهدف إلى تحسين جودة الصحة

 

 تحديد المشاريع .٧,٦

 :المشاريع قيد الإنجاز

 .اعادة تأهيل تربية الماشية لدى اصحاب الحيازات الصغيرة: IFAD / OPEC مشروع -

 ICUيتضمّن مراكز إرشاد :  مشروع يموله الاتحاد الاوروبي-

 ).التعاون الفرنسي, FAOمنظمة الاغذية والزراعة ( مشروع يتناول تصميم الجوانب القطاعية للسياسة الزراعية -

 . دعم قطاع زيت الزيتون- SLFIمساندة نقابة مصنّعي الاغذية اللبنأنية : USAID / SRI مشروع -

 . مشاريع زراعيةأاخرى تمولها برامج المساعدة الثنائية-

 

 :المشاريع قيد التحضير

 .برنامج الاتحاد الاوروبي لتحسين البنى التحتية لعملية مراقبة الجودة



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٧٢صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 

 :المشاريع الموصى بها

 .ام باصلاح مؤسساتي وتحديث التشريع لاشراك المهنيين في مراقبة الجودةالقي

 .يستلزم تطبيق هذا المشروع فترة ثلاث سنوات علماً أنه يتضمن مكونات تتطلب مساعدة فنية



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٧٣صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 قانون إطار للطب البيطري  .٨
 

 :الوضع الراهن .٨,١

 او غير مباشرةً عن طريق الاغذية من اصل حيواني امرٌ بالغ الاهمية لتجنّب الخسائر إن حماية الكائنات البشرية من الامراض التي تنقلها الحيوانات مباشرةً

التي تنشأ عن مرض الافراد وللاستجابة إلى تطلّعات المستهلك في تأمين حمايته من المخاطر الصحية او للسماح إلى السلطات اللبنانية المختصة تصديق جودة 

 .المنتجات وفقاً للقواعد الدولية

 

وتعمل هذه المصلحة على استيراد الحيوانات الحيّة والمنتجات الحيوانية . توفر حالياً في وزارة الزراعة مصلحة للطب البيطري تابعة لدائرة الموارد الحيوانيةت

 .وانية المصدرمراض الحيوالأ OIEالواردة في لائحتيّ أ و ب للمكتب الدولي لأوبئة الحيوان  والأدوية البيطرية بغية مكافحة الأمراض

 

الزراعية  مختبر المعهد اللبناني للأبحاث: الاهتمام تتولى ثلاثة مختبرات رسمية هذه المسألة وفي ما يتعلّق بالأغذية للاستهلاك البشري" زد على ذلك أنه حاليا

 .IRIوالمختبر المركزي في وزارة الصحة ومعهد الابحاث الصناعية  LARI Fanarفي الفنار

 

تغطي خاصة النفقات التشغيلية )  مليون دولار اميركي٢٣ما يعادل % (٠,٣تبلغ حوالى : رة إلى الموازنة المخصصة لوزارة الزراعة قليلة جداًوتجدر الاشا

 .لمختبراتكما أن هذه الموازنة قليلة جداً لدرجة أنها لا تسمح بتوظيف عمال يتمتعون بكفاءة عالية أو بدفع بدل تحاليل ا. الاساسية لوزارة الزراعة
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  مسائل اساسية .٨,٢

 

أضف إلى ذلك أنه ينقصها . تفتقر وزارة الزراعة إلى وحدة تخطيط قد تضع برامج عمل بغية تطوير مسائل بيطرية:  الحاجة إلى اجراء اصلاح مؤسساتي-

 .التنظيم والمهارات المطلوبة لتطبيق برامج العمل هذه بفعالية

 

 بشأن خدمات بيطرية بالتنسيق الوثيق مع منظمة التجارة العالمية ومنظمة OIEا المكتب الدولي لأوبئة الحيوان  الحاجة إلى تطبيق التوصيات التي وضعه-

 .WHO والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالميةFAOالاغذية والزراعة

 

نات مباشرة او غير مباشرة عن طريق الاغذية  من اجل الاستجابة إلى تطلعات المستهلك في تأمين حمايته من المخاطر الصحية التي تنتقل من الحيوا-

 ,وقسم الصحة الحيوانية) وهو القسم المستحدث(قسم الصحة العامة : الحيوانية، لا بدّ من إنشاء مصلحة جديدة للطب البيطري قد تتألف من قسمين

 

 . وكذلك يُفتقر إلى عملية تقييم المخاطر-

 

بعد بضع سنوات من اليوم " وكالة للأمن الغذائي وللسلامة الغذائية"وبالتالي سيتم أنشاء . د يُعنى بالسلامة الغذائية يحتاج المستهلكون اللبنانيون إلى نظام جيّ-

 ).٢٠٠٣الدوحة ( الأخيرة OIEمكتب الدولي لأوبئة الحيوان لوذلك عملاً بتوصيات ا
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 ١٥٩ من ٧٥صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 :الخطوط التوجيهية للسياسات .٨,٣

بيد أنه يجب أن تتمتع وزارة الزراعة بحق إنشاء مصلحة جديدة للطب . قع على عاتقها اجراء اصلاح ادارييشكل رئيس الوزراء المرجعية المؤسساتية التي ت

 .البيطري داخل قسم الصحة العامة

فهذا .  فعلياًلا يمكن لسياسة ما أن تبلغ اهدافها ما لم يتم تحديد برامج عمل وما لم يعتمد مجلس النواب الأنظمة الضرورية وما لم يتم تطبيق هذه الاخيرة

بين " كما يتطلب ذلك تنسيقا. التطبيق يستلزم بعض وسائل الاستثمار والتشغيل بالاضافة إلى وضع مسودّات موازنات مرتكزة على برامج بشكل قانون

 ).ناتالمختبرات والقطاع الخاص الذي يعنى بالاغذية او الحيوا, الادارات العامة(المشغلّين المعنيين في تطبيق برامج العمل 

كما واستحداث الفرص لتحسين التجارة بالمفرّق او تصدير . إلى المائدة" قد تسمح زيادة التخصيصات تطبيق نظام مراقبة جيّد بدءاً من المزرعة وصولا

لتكاليف التي لا تعوّض بل ينبغي ومن هذا المنطلق لا يجدر بعد الآن النظر إلى الموازنة العامة على أنها مجموعة من النفقات غير المنتجة او من ا. الاغذية

 .اعتبارها استثماراً لتحقيق النمو

 .بيد أن هذا الاستثمار يكون اكثر فعالية في حال شكّل جزءاً من التعزيز المؤسساتي

 

 :توصيات .٨,٤

إن سلسلة القيادة والمراقبة ليست . حيوانيةينبغي تغيير التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة لا سيّما مسألة تطبيق مراقبة الحيوانات والمنتجات ال  -١ة التوصي

 .إلى المائدة" وصولا لذا لا بدّ من تحسين سلسلة صأنعي القرار بدءاً من المزرعة. مكتملة في الوقت الحالي كما أنها تعمل بشكل خاطئ
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 ١٥٩ من ٧٦صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

ية القادرة على ايقاف العمل في المصانع مؤقتاً إذا لقد اقترحت مسودة الإطار القانوني للطب البيطري اعتماد اسلوب جديد من السلطة القسر -٢ التوصية

 .كان عملها يتعارض مع النظم وذلك بهدف تغيير سلسلة الرقابة واعطائها الفرصة للعمل

 

 :بالنسبة إلى الموظفين المعنيين بتطبيق المراقبة على الحياأنات والمنتجات الحيوانية فلا بدّ من مراعاة ثلاث شروط اساسية -٣التوصية 

 .للمتطلبات الدولية" تحديد مستوى الكفاءة المطلوب للتوظيفات الجديدة وفقا -١-٣التوصية 

 .تأمين الدورات التدريبية من اجل تحسين كفاءة الموظفين الحاليين -٢-٣التوصية 

 . من القطاع الخاص بالدولة بموجب عقد محدّدتحديد العلاقات التعاقدية بين الدولة والأطباء البيطريين وكذلك ربط مزاولي الطب البيطري -٣-٣التوصية 

 

 .لا بدّ من تنسيق أنشطة المختبرات الثلاثة بشكل افضل وتعزيز قدراتها من اجل تحسين المراقبة الصحية -٤التوصية 

/ لصحة ووزارة الاقتصاد والتجارة يجب أن يكون كلّ من المختبرات متخصصاً وأن يعمل وفقاً لبرنامج من التحاليل مشترك ما بين وزارة الزراعة ووزارة ا

 .دائرة مكافحة الغش

 .ينبغي مراجعة نظام القبول والاعتراف بالمختبرات الرسمية وفقاً لمعايير قانون الطب البيطري ولغيرها من الاحكام القانونية

 

ة اي مُنتَج يباع في لبنان بينما يوجد قانون يخصّ يبدو في الوقت الراهن أن ما من قواعد معنية ومحددة من شأنها أن تضمن جودة وسلام -٥التوصية 

 .المنتجات المصدرة



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٧٧صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 .لا بد من تغيير الأنظمة والقوانين لتتماشى والقوانين الدولية في مل يتعلق ببعض العيوب المقبولة

 

لذا يوصى بأنشاء روابط بين . عملان بانتظامغير أنهما لا ت) واحدة لامراض الحيوانات واخرى لامراض البشر(تتوفر حالياً قاعدتا بيانات  -٦التوصية 

 .هاتين القاعدتين واعتماد بعض الاجراءات لمشاطرة إدخال واستخدام البيانات المشتركة

 

تقبلي قد وقد يشكل هذا الامر جزءاً من مشروع مس. في حال ثبتت نية أنشاء هيئة للسلامة الغذائية، يتعيّن اولاً تأمين كفاءات علمية في لبنان -٧التوصية 

 .UNIDOيستند إلى المبادرة التي اطلقتها منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية

ومفاده أن يتم أنشاء , قد يكمن الحل الوسيط في تنظيم مبادرة مشتركة مبنيّة على هذا الهدف بين البلدان المجاورة, واذا لم يتحقق هذا الشرط في الوقت المحدد

 .ائيةهيئة مناطقية للسلامة الغذ

 

يتعيّن أنشاء منظمات مهنية لمربي الحيوانات من اجل التناقش مع المصلحة المركزية للطب البيطري وأن تعبّر عن آرائها لدى مشاركتها في  -٨التوصية 

 .للطب البيطري وفقاً لما نصّ عليه مشروع القانون الإطار البيطري اللجنة الاستشارية الصحية

 

لة تلقيح عامة تستهدف القطعان كافة ضدّ الحمى المالطية أمرٌ بالغ الاهمية مقارنة مع الخسائر الاقتصادية على صعيد الإنتاج إن القيام بحم -٩التوصية 

وتجدر الاشارة إلى أن كلفة ) نتيجة مرض بعض الاشخاص والمتخصصين وعائلاتهم وربما المستهلكين(وساعات العمل ) خسارة الحليب وبعض الحيوانات(

 .لقيح هذه تبلغ ثلث الخسائر الاقتصاديةحملة الت
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 ١٥٩ من ٧٨صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 

للممارسات المهنية الجيدة جزءاً من  وبالتالي سيشكّل اعتماد دليل. تستند عمليات التفتيش التي تقوم بها الدولة على الالتزام بالقوانين والأنظمة -١٠التوصية 

 .شركات تطبق الاجراءات التي تؤمن حماية افضل للمستهلكمقاربة جديدة في عمليات التفتيش هذه ترتكز على ثقة ادارة الدولة بأن ال

 .وقد تشكل هذه المقاربة بدورها جانباً هاماً من الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

. لمنتجات من اصل حيوانييتعين على الدولة توفير الحوافز في المرحلة الاولى من اجل دعم إنشاء التجمعات المهنية لمربي الحيوانات او للشركات المصنعة ل

 .ويجدر بأعضاء هذه المنظمات أن يأخذوا على عاتقهم تدريجياً تكاليف الادارة وغيرها من المصاريف التشغيلية

 

 :الاولويات والتخطيط .٨,٥

 

ذه السياسة بعض المشاريع الإنمائية وقد تتناول ه. لا بدّ اولاً من اعتماد سياسة صحية عامة وحيوانية وصياغتها في برنامج من اجل زيادة الموازنة العامّة

امّا هذه الاولوية فهي وقفٌ على قدرة الوزراء ببدء عملية الاصلاح بالمشاركة . الزراعية التي تخصّ اجناساً من الحيوانات والتي تمولّها المؤسسات الاجنبية

 .OMSARمع 

 

 :لأولوياتها" يمكن تصنيف التوصيات الواردة اعلاه وفقا
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 ١٥٩ من ٧٩صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 ٩التوصية  ٣التوصية  ٢التوصية  ١لتوصية ا ١الاولوية 

  ١٠التوصية  ٥التوصية  ٤التوصية  ٢الاولوية 

   ٨التوصية  ٦التوصية  ٣الاولوية 

    ٧التوصية  اولوية طويلة الامد

 

 .وتوظيف وتدريب من اجل إنشاء مصلحة جديدة للطب البيطري, تخطيط: القيام باصلاح مؤسساتي -٥الاولوية 

 .اعتماد سياسة لتحسين حماية المستهلك -٦الاولوية 

 .تطوير مقاربة جديدة للمراقبة والهيئات المهنية -٧الاولوية 

 

التطبيق في اطار المدة الزمنية 

 )السنوات(
٣ ٢ ١ 

    ١الاولوية 

    ٢الاولوية 

    ٣الاولوية 
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 ١٥٩ من ٨٠صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 تحديد المشاريع .٨,٦

 

 :المشاريع قيد التطبيق

 .لا يتوفر اي منها

 

 :قيد التحضيرالمشاريع 

 مشروع الاتحاد الاوروبي حول جودة المختبرات

 

 :المشاريع الموصى بها

 .أنظر إلى التوصيات أعلاه وإلى الإطار المنطقي وإلى مشروع القانون الإطار للطب البيطري

 

 اطار منظقي لتصميم قانون الطب البيطري .٨,٧

 التوصيات من أجل تنظيم قانون اطار للطب البيطري
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 تكييف الادوات المالية: ج الثالث البرنام
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 :الموازنة العامة .١
 

 :لوضع الراهنا .١,١

تعتبر حصة وزارة الزراعة من الموازنة العامة التي تبلغ حوالى %) ١٢إلى % ٨(بالمقارنة مع الحصة المقدرة لقطاع الزراعة في اجمالي الناتج المحلي 

وتشمل الموازنة الاموال العامة التي يتم . لماً أنها تغطي المصاريف التشغيلية الأساسية خاصةقليلة جدا ع)  مليون دولار اميركي٢٣اي ما يعادل % (٠,٣

اما موازنات هيكليات . LARIتخصيصها للمصاريف التشغيلية الخاصة بالمؤسسات المستقلة منها المشروع الاخضر والمعهد اللبناني للابحاث الزراعية 

زد على ذلك أن الادارات التي لا تمت إلى وزارة الزراعة . عن طريق الديون او الهبات العامة فهي مستثناة من الموازنةالمشاريع الزراعية التي يتم تمويلها 

وفي ما .  تحصل على موازنات تفوق اهمية موازنة وزارة الزراعةIDALبصلة ومنها مكتب الحبوب والشمندر السكري ومؤسسة تشجيع الاستثمار في لبنان 

ق القائم بين الهيئات العامة التي تتعامل مع قطاع الزراعة فهو ضعيف جداً ما يعني أن اعمال القطاع العام وتلك التي تقودها هيكليات المشاريع يتعلق بالتنسي

قدير كلفتها او بتأمين فوزارة الزراعة تفتقر إلى وحدة تخطيط تقوم بتطوير استراتيجيات هذا القطاع او بتخطيط تطبيقها وتنسيقها او بت. غير مرتبطة ببعضها

وكذلك تشكل كل من ادارة الحكومة لعجز الموازنة وسياسة الدولة التي تركز على تقليص النفقات العامة حواجزاً اساسية تعيق زيادة حصة وزارة . تمويلها

 .الزراعة من الموازنة

 

 :ساسيةسائل ام .١,٢

وكذلك ينقصها التنظيم او المهارات التي . خطيط تضع برامج عمل بغية تطوير هذا القطاعفوزارة الزراعة تفتقر إلى وحدة ت:  الحاجة إلى اصلاح مؤسساتي-

 .تساهم في تطبيق برامج العمل هذه بفعالية
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بهدف ) ن القطاع العام او من مؤسسات التمويلسواء م( عدم قدرة وزارة الزراعة على وضع موازنات مرتكزة على برامج وعجزها عن تأمين الاموال -

 .تمويل البرامج التي اعدت في اطار مخطط زراعي توجيهي

 

 :خطوط التوجيهية للسياسات .١,٣

من المفروض أن تشكل وزارة الزراعة اداة مؤسساتية . يجدر بالموازنة العامة أن تعكس سياسات او برامج ولا أن تتناول مجموعة من المصاريف التشغيلية

بيد أن لا يمكن للسياسات أن . تأخذ على عاتقها مسؤولية تنمية قطاع الزراعة واعداد برامج عمل مناسبة تحدد دور القطاع العام ازاء تنمية القطاع الزراعي

لس النواب قوة القانون وكذلك ويستلزم هذا الامر صياغة موازنات مرتكزة على برامج يعطيها مج. تبلغ اهدافها ما لم يتم حقاً تطبيق برامج العمل بفعالية

فتضطلع وزارة الزراعة بالتالي بدور المخطط ) ادارات عامة ومنظمات دولية والقطاع الخاص(يتطلب تنسيقاً بين المشغلين المكلفين تطبيق برامج العمل 

لسياسات الزراعية تكون هامة لبلوغ هذه الاهداف كاستحداث إن أداة مؤسساتية فعالة التي يتم تكييفها مع تحديات وغايات ا. والرائد في تنمية القطاع الزراعي

وفي حال كانت المؤسسة . الوظائف وتطوير المهارات والحفاظ على الموارد الطبيعية وتوليد الدخل وزيادة حصة الزراعة في اجمالي الناتج المحلي وإلخ

ومن . ومة ومؤسسات التمويل الاجنبية لتخصيص القطاع بالموازنات الضروريةقادرة على تصميم برنامج نمو يخص القطاع وعلى تطبيقه تستعد عندئذ الحك

بيد أن . هذا المنطلق ما عاد يُنظر إلى الموازنة العامة على أنها مجموعة من النفقات غير المنتجة او من التكاليف التي لا تعوَّض بل باتت تشكل استثماراً للنمو

 .ز المؤسساتيمردود هذا الاستثمار يخضع لمجمل التعزي

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٨٥صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 :توصيات .١,٤

كذلك يسع . إنشاء وحدة تخطيط في وزارة الزراعة تتولى عدة مسائل منها التخطيط المالي واعداد موازنات مرتكزة على برامج: الاصلاح المؤسساتي  -

الدوليين (امج والتنسيق بين المشغلين كافة هذه الوحدة وضع برامج اعمال عامة وتوجيهها إلى جانب تعبئة الموارد المالية الدولية والمحلية لتطبيق البر

 .المعنيين في التطبيق) والمنتمين إلى القطاع العام والخاص

 

وضع السياسة الزراعية المعتمدة وخطتها الرئيسية حيز التنفيذ عبر صياغة قانون مرتكز على البرامج يصادق عليه : اعداد قانون مرتكز على البرامج -

 .مجلس النواب

 

 :ت والتخطيطالاولويا .١,٥

لا بد اولاً من اعتماد السياسة الزراعية وصياغتها في قانون برنامج من اجل زيادة الموازنة العامة وتوجيه مشاريع التنمية الزراعية كافة التي تمولها 

ارة على اتمام عملية التخطيط وإنشاء برنامج بيد أن هذه الاولوية بحد ذاتها مشروطة بقدرة الوز. المؤسسات الاجنبية إلى تحقيق اهداف هذه السياسة الزراعية

 .للقطاع ومتابعته

 .عبر إنشاء وحدة تخطيط وتنسيق وبرمجة: القيام باصلاح مؤسساتي -١الاولوية 

 .صياغة برامج سياسات وخطط رئيسية واعتمادها -٢الاولوية 

 .اعداد موازنات مرتكزة على البرامج والمصادقة عليها -٣الاولوية 

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٨٦صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

ي اطار المدة الزمنية التطبيق ف

 )السنوات(
٣ ٢ ١ 

    ١التوصية 

    ٢التوصية 

    ٣التوصية 

 

 

  المشاريعتحديد .١,٦

 :المشاريع قيد التطور

 . وزارة التنمية الادارية ومشروع الاتحاد الاوروبي للمساعدة الفنية المتوفر في الوزارة المذكورة-

 ) والتعاون الفرنسيFAOمنظمة الاغذية والزراعة (زراعية  المشاريع التي تعنى باعداد جوانب السياسة ال-

 

 :المشاريع قيد التحضير



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٨٧صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

مشروع التنمية الريفية : وأبرز هذه المشاريع. إلى كافة المشاريع المعنية بالقطاع الزراعي) وضع استراتجيات وتأمين التمويل(تعود مسألة التخطيط الزراعي 

-EUبالاضافة إلى مشاريع برنامج الشراكة المتوسطية الاوروبية ) IFADالصندوق الدولي للتنمية الريفية (ي التعاوني وبرنامج التمويل الريف) البنك الدولي(

MEDA. 

 

 :المشاريع الموصى بها

 .أنظر إلى التوصيات الواردة اعلاه إلى جانب الاطار المنطقي في تمويل أنشطة الزراعة



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٨٨صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 :الدعم .٢
 

 :الوضع الراهن .٢,١

وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية (تلقاه الزراعة على الاموال النقدية والدعم العيني التي لا تدخل بمعظمها في اطار وزارة الزراعة يقتصر الدعم الذي ت

 عاتقها جزءاً من فالدولة تقوم بشكل خاص بشراء محاصيل القمح والتبغ وبتقديم النبتات والمبيدات كما تأخذ على). IDALومؤسسة تشجيع الاستثمار في لبنان 

وكذلك لا تنتمي آليات الدعم المباشر إلى اي من سياسات الدولة الخاصة بالمساعدة الزراعية ولكنها تعود إلى اعمال آنية . تكاليف تصدير المنتجات الزراعية

م الذي تخلّفه على المزارع او على الأنشطة الزراعية وليست هذه الآليات بفعالة من حيث الاثر الطويل الامد الايجابي والمستدا. بالكاد أن تكون استراتيجية

 ولا يزال تقليص ٢٠٠٢وفي الواقع الغت الحكومة دعمها للشمندر السكري في العام . كما أنها لا تساهم في تحسين القدرة التنافسية وزيادة دخل المزارعين

وفي المجمل لا . وبالنسبة إلى دعم التصدير فهو يفضّل التجار على المزارعين. خرىالنفقات العامة التبرير الاساسي لاحتمال ازالة الدعم عن المحاصيل الا

تتمتع الحكومة بأي من استراتيجيات الدعم الزراعي بالرغم من أنها تعي التحديات الهامة التي سيواجهها القطاع في الوقت الذي تدخل فيه تدريجياً اتفاقات 

 .التجارة الحرة حيز التنفيذ

 

 :ساسيةمسائل الا .٢,٢

 ) كلفة وجودة( ضعف قدرة الزراعة التنافسية -

 لاتفاقيات تحرير التجارة والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية  عدم الاستعداد-

  غياب الحوافز الاستراتيجية التي تعزز التنمية الزراعية-



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٨٩صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

  القيود على الموازنة-

 

 :الخطوط التوجيهية للسياسات .٢,٣

وكذلك قد . ية تستعين بها الحكومة من اجل بلوغ سياسة مرتكزة على الاهداف مع العلم أنه يستحسن اللجوء اليها لفترة محدودةيشكل الدعم اداة استراتيج

. لمنافسةبالتالي إن الدعم هو بمثابة نفقات عامة مفيدة وليس تعويضاً عن الإنتاجية وعن غياب ا. يستخدم الدعم كآلية تؤمن الحوافز او الحماية او اعادة التوزيع

ويعّد نظام الدعم فعالاً في حال ساعدت النفقات العامة الموجّهة القطاع على النمو وتخطي نقاط ضعفه مع تقليص تحريف السوق قدر الامكان وترك اكثر 

وفي هذا الاطار يبدو الدعم غير . يةبحيث تراعي نظم منظمة التجارة العالم بيد أنه في البيئة العالمية الحالية، يجب أن توضع آليات الدعم. الآثاراستدامة

 .المباشر اكثر فعالية واقل كلفة ويخفف من تفكك القدرة التنافسية

 

ويمكن تلخيص . تفترض سياسة الدعم أن يكون للحكومة اولاً نظرية او سياسة حول القطاع الزراعي وأن تكون قد اعدت استراتيجيات لتطبيق هذه السياسة

تي يسع آليات الدعم مساندتها في لبنان بعنوانين رئيسيين الا وهما زيادة الاستثمار الهيكلي والمنتج في هذا القطاع وتطوير المهارات اهداف السياسة الاولية ال

 خلال كما قد يهدف الدعم إلى خفض اسعار استثمار السلع او الخدمات بصورة مباشرة او غير مباشرة من. عبر تقديم خدمات الدعم الفعالة إلى المزارعين

 .واخيراً وليس آخراً تقف فعالية آليات الدعم على فعالية الرصد والمراقبة للقطاع العام. توفير الدعم للحصول على القروض او لإنشاء هيكليات تزوّد الخدمات

 

 :توصيات .٢,٤

 )خلال سنتين او ثلاث(بصورة تدريجية  ازالة دعم الزراعة المباشر المتوفر اصلاً -١التوصية 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٩٠صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 

الاستثمار في القطاع وتزويد المزارعين : ادخال دعم غير مباشر يستهدف المزارعين والأنشطة الزراعية بغية تحقيق غايتين اساسيتين -٢التوصية 

 .بمجموعة من خدمات الدعم الفعالة

ة التحتية في الارض وتسديد جزء من استثمار البني, عبر دعم الفوائد المتوجبة على قروض الاستثمار: دعم الاستثمار - أ٢التوصية  

 .الزراعية والمشاركة في تغطية كلفة الاستثمار الجماعي الذي تقوم به المنظمات الزراعية

والتي (عبر المشاركة في تسديد كلفة خدمات المساندة التي تدفع لقاء رسوم : توفير الدعم بغية تحسين خدمات مساندة المزارع -ب٢ التوصية 

كما يمكن للدعم أن . ودعم كلفة استثمار المنظمات الاقتصادية الترابطية التي توفّر خدمات دعم خاصة) اع الخاصيؤمنها القطاع العام او القط

 .ومراقبة الجودة, وادارتها, يستهدف أنواعاً جديدة من خدمات المساندة كمحاسبة المزرعة

 

آليات الدعم بما يتوافق مع مبادئ منظمة التجارة  لنظر في احتمالاتادخال موارد بشرية كفوءة إلى وحدة تخطيط وزارة الزراعة بغية ا -٣التوصية 

العالمية وتقييم آثار هذه الامكانيات إلى جانب تقدير الموارد الممكنة لتوفير الدعم وتخطيط تحركات زراعية في اطار توجهات السياسة 

 .الزراعية العالمية

 

 .عم التوزيعإنشاء آليات المراقبة والرصد الفعالة لد -٤التوصية 

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٩١صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 بغية الحفاظ على اكثر قدر ممكن من WTOالتفاوض واعادة التفاوض في مسألة اتفاقات التجارة الحرة والعضوية في منظمة التجارة العالمية  -٥التوصية 

 .الامتيازات لصالح قطاع الزراعة المحلي

 

 :ويات والتخطيطاول .٢,٥

 .يط داخل وزارة الزراعة من اجل تقوية مسائل السياسة الزراعية ودرس مسائل الدعمإنشاء وحدة تخط: القيام باصلاح مؤسساتي -١الاولوية 

: للزراعة بما يتلاءم مع الغايتين الاساسيتينتحديد واعادة توجيه أولويات العمل التي تخص سياسة دعم الحكومة : اجراء استراتيجية دعم  -٢الاولوية 

 .مات مساندة المزارعينالاستثمار والرسملة في هذا القطاع وتعزيز خد

 .الموافقة على السياسة الزراعية وتخصيص الموازنة لها -٣الاولوية 

 .نشر المعلومات ذات الصلة بين المشغلين المعنيين بغية التوصّل إلى افضل الآثار لاجراءات الدعم في اقصر فترة ممكنة -٤الاولوية 

-٥الاولوية  .بدء الدعم   

 .اقبة ورصد مشددة وتدريب الموظفينإنشاء آليات مر -٦الاولوية 

 

 ٢ ١ )السنوات(التطبيق في اطار المدة الزمنية 

   ١الاولوية 

   ٢الاولوية 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٩٢صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

   ٣الاولوية 

   ٤الاولوية 

   ٥الاولوية 

   ٦الاولوية 

 

  المشاريعحديدت .٢,٦

 :مشاريع قيد التطور

 .الفنية المتوفر في الوزارة المذكورة وزارة التنمية الادارية ومشروع الاتحاد الاوروبي للمساعدة -

 ) والتعاون الفرنسيFAOمنظمة الاغذية والزراعة ( المشاريع التي تعنى باعداد جوانب السياسة الزراعية -

 

 :المشاريع قيد التحضير

وتجدر الاشارة إلى أن ). التحديد التعاونياتوب(يمكن أن تربط مسألة تأمين الدعم بجميع المشاريع المعنية بتعزيز المنظمات الاقتصادية في قطاع الزراعة 

مشروع : ومن هذه المشاريع. لتوجّهات السياسة الزراعية" تضمين هذه المشاريع في سياسة الدولة الزراعية يمكّن وزارة الزراعة من ترتيب أنشطة الدعم وفقا

الاتحاد (والصندوق الاقتصادي والاجتماعي للتنمية ) IFADالدولي للتنمية الزراعية الصندوق (وبرنامج التمويل الريفي التعاوني ) البنك الدولي(التنمية الريفية 

 ).الاتحاد الاوروبي(ومشروع تعزيز المنظمة الاقتصادية الزراعية للتسويق ) الاوروبي



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٩٣صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 

 :المشاريع الموصى بها

 .أنظر إلى التوصيات الواردة اعلاه إلى جانب الاطار المنطقي في تمويل أنشطة الزراعة

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٩٤صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 الضرائب .٣
 

 :الوضع الراهن .٣,١

منها الضرائب على (ذلك أن المزارع يتحمّل عدّة ضرائب غير مباشرة . إن الأنشطة الزراعية معفاة رسمياً من الضرائب غير أن الواقع يثبت خلاف ذلك

زد على ذلك أنه بسبب عدم تمتع ). د مختلفة والخالوقود وعلى شاحنات النقل وعلى المياه والرسوم الجمركية إلى جانب القيمة المضافة المفروضة على موا

المزارعين والمؤسسات الزراعية بوضع قانوني خاص وعدم اعتراف سلطات الضريبة بها رسمياً فهي لا تخضع لنظام الضريبة على القيمة المضافة ولا 

 حاولت وزارة المالية أن تلغي رسمياً الضريبة على القيمة المضافةوقد . للحصول على موادهم" يمكنهم بالتالي استرجاع هذه الضريبة التي يدفعونها أحيانا

وتجدر الاشارة إلى أن المنظمات الترابطية ومنها التعاونيات تخصّ رسمياً . على الأنشطة الزراعية بيد أن هذا البرنامج قد تمّ تعليقه في الوقت الحالي

. الحصول عليها فعلياً وإمّا تؤدي إلى إنشاء تعاونيات وهمية بغية التهرب من دفع الضرائبباعفاءات ضريبية غير أن هذه الاخيرة إما يكون من الصعب 

كمورد إنفاق عام اضافي وكأداة لاعادة ( ويبدو أن القطاعين العام والخاص لا يعيان اهمية اداة فرض الضرائب والدور الذي تضطلع به في السياسة الزراعية 

 .فهاذان القطاعان لا يعتبرانها الا ضغطاً اضافياً على تنمية الزراعة). ت المهنية البينية والخالتوزيع وكوسيلة لتطوير المنظما

 

 :المسائل الاساسية .٣,٢

من الناتج % ١٢إلى % ٨إلى هذا القطاع في حين يساهم في تأمين من % ١بالكاد تخصص موازنة ( عدم كفاية الموارد المالية العامة لتنمية الزراعة -

 ).اليالمحلي الاجم

 ).وما من وضع قانوني لها( ما من اعتراف رسمي واضح للمزارعين والمؤسسات الزراعية في القانون -



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٩٥صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 . تهميش المزارعين والأنشطة الزراعية على الصعيد الاقتصادي-

 .ارعين عدم التوازن في توزيع القيمة المضافة على فئات المشغلين الزراعين فهي تقع في اغلب الاحيان على عاتق المز-

 

 :الخطوط التوجيهية للسياسات .٣,٣

تستلزم عملية فرض الضرائب في اطار التنمية الزراعية اعداد آليات ضريبية تتيح نمو القطاع الزراعي بفضل امدادها القطاع العام بموارد اكثر لدعم 

من المزارعين وبائعي الجملة والصناعيين إلى العاملين في (الزراعة بفعالية او بفضل تزويدها القطاع الخاص بموارد تسمح له بالعمل على اصعدة مختلفة 

) ٢ .تشكل وسيلةً لإنتاج عائدات عامة من شأنها أن تزيد قيمة الإنفاق العام) ١: ويتعين تحليل الضرائب من عدة جوانب). منشآت التخزين والتوضيب والخ

على قطاعات الاقتصاد وعلى العاملين في القطاع نفسه وعلى ( بصورة استراتيجية الموارد/ إنها عبارة عن ادوات نقل تستخدم في اعادة توزيع الثروات 

) ٤). عبر أنشاء حوافز او عوائق(تشكل الضرائب ادوات استراتيجية لتوجيه العرض والطلب ) ٣). الأسر ذات مستوى دخل مختلف وعلى المناطق والخ

فالمواطنون يسددون الضرائب وبالمقابل يحق لهم الاستفادة من ( بالضريبة إلى الدورة الاقتصادية تُدخل المكلّف) ٥. وكذلك تحمي الضرائب الموارد الطبيعية

ولكن يجدر بواضعي القرار الا ينظروا إلى عملية فرض الضرائب على أنها اداة تزيد العائدات العامة على حساب ). مجموعة واسعة من الخدمات العامة

 .نيعائلات المزارعين ذات الدخل المتد

 
 :توصيات .٣,٤

الوسطاء في الاسواق : ادخال ضرائب مباشرة تتوزع على العاملين في القطاع الزراعي ولا سيّما ادخال اداة ضريبية يتألف اساسها من -١التوصية 

 .المواد على نطاق واسع والمشغلين في اسواق الجملة ومستوردي المنتجات الزراعية ومزودي



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٩٦صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 .ة على القيمة المضافة بغية تجنب التأويلات الخاطئة وضمان معاملة المشغلين الزراعيين بصورة عادلة ومتساويةمراجعة قانون الضريب -٢التوصية 

من السهل ادخالها وجبايتها لاسيّما اذا ) وهي عبارة عن ضرائب تكون وجهة استعمالها محددة قبل جبايتها(ادخال ضرائب مخصصة مسبقاً  -٣التوصية 

 .ة يتمّ فرضها على اساس ضريبي واسع لا يقتصر فقط على القطاع الزراعيكانت ضرائب غير مباشر

 ).وهي ضرائب يسددها اصحاب مهنة ما يؤدي إلى زيادة موارد هذه المهنة او السلسلة(ادخال ضرائب مهنية اثناء تنظيم القطاع  -٤التوصية 

 ).كالضريبة على الممتلكات المبنية في الاراضي الزراعية (ادخال ضرائب رادعة تساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية -٥التوصية 

تقوم بدراسة امكانيات فرض ضرائب جديدة من شأنها أن ) من المستحسن أن تكون تابعة لوحدة التخطيط(إنشاء هيئة داخل وزارة الزراعة   -٦التوصية 

 .تخدم القطاع الزراعي

ن انتقال الموارد الاضافية العامة الناتجة عن الضرائب الجديدة إلى الزراعة وعدم استخدامها لتمويل إعداد موازنات مرتكزة على البرامج تضم -٧التوصية 

 ).إبعاد الثروات عن الزراعة(برامج اخرى 

 

 :الاولويات والتخطيط .٣,٥

 .او المنظمات الاقتصادية الزراعية وضعاً قانونياً/ او الأنشطة الزراعية و/ منح المزارعين و  -١الاولوية 

يجدر بوحدة التخطيط التابعة لوزارة الزراعة دراسة واقتراح الادوات الضريبية بغية دعم القطاع وذلك بالتعاون : القيام باصلاح مؤسساتي -٢لاولوية ا

م بدرس وكذلك يتعيّن على وزارة الزراعة إنشاء وحدة قانونية تقو. الوثيق مع وزارة المالية التي تعنى بجباية الضرائب ومراقبة تطبيقها

 .القوانين واعدادها

 .اعداد موازنات مرتكزة على البرامج والموافقة عليها -٣الاولوية 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٩٧صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 .تقديم خدمات اعلام ومساندة على الصعد كافةً لتهيأة المشغلين لنظام ضريبي جديد -٤الاولوية 

 .ادخال الضرائب تدريجياً واعطاء الاولوية لتلك التي يسهل تطبيقها -٥الاولوية 

 

بيق في اطار المدة الزمنية التط

 )السنوات(
٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

      ١الاولوية 

      ٢الاولوية 

      ٣الاولوية 

      ٤الاولوية 

      ٥الاولوية 

 

 

 : المشاريعتحديد .٣,٦

 :المشاريع قيد الانجاز

 .المذكورة وزارة التنمية الادارية ومشروع الاتحاد الاوروبي للمساندة الفنية المتوفر في الوزارة -



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٩٨صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 ). والتعاون الفرنسيFAOمنظمة الزراعة والأغذية( المشاريع التي تعنى باعداد جاأنب السياسة الزراعية -

 

 :المشاريع قيد التحضير

دريب على الت(أن تعنى بمسألة فرض الضرائب ) ومنها التعاونيات(يمكن لجميع المشاريع التي تتكفل بتعزيز المنظمات الاقتصادية في القطاع الزراعي 

) البنك الدولي(مشروع التنمية الريفية : ومن هذه المشاريع). تنظيم المهن الزراعية وادخال ضرائب مهنية بينية وحكم المنظمات حكماً سليماً, المحاسبة

 ).الاتحاد الاوروبي(ة والصندوق الاجتماعي والاقتصادي للتنمي) IFADالصندوق الدولي للتنمية الزراعية (وبرنامج التمويل الريفي التعاوني 

 

 :االمشاريع الموصى به

بغية مراجعة اطار الزراعة القانوني على أن يعنى قسمٌ منه باعطاء الأنشطة الزراعية صفةً ) تموله الموازنة او الصناديق الاجنبية(يتوجب اعداد مشروع عام 

لقانوني يمكن اعداد ادوات فرض الضرائب بشكل يتلاءم مع توجهات سياسة وما أن يحدد وضعها ا. قانونية كي يتم دمجها رسمياً في النظام الاقتصادي

 .أنظر ايضاً إلى الاطار المنطقي لتمويل الأنشطة الزراعية. القطاع



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ٩٩صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 التسليف .٤
 

 :الوضع الراهن .٤,١

النفاذ إلى قروض المصارف كذلك يشكل عدم %. ١,٥إن حصة القطاع الزراعي من القروض التي تمنحها المصارف التجارية للقطاع الخاص لا تتجاوز 

فلا تتوفر المصارف الزراعية التي يستند اليها المزارع لتأمين حاجاته المالية وتغيب ايضاً الآليات الخاصة او . التقليدية عائقاً اساسياً لتطور القطاع الزراعي

بيد أن الزراعة ما زالت تستفيد . مويل قصيرة ومتوسطة وطويلة الامدالادوات المالية التي تمّ وضعها خصيصاً لتسهيل نفاذ المشغّلين الزراعيين إلى موارد ت

. وإن بصورة غير كافية من برنامجي دعم اساسيين يهدفان إلى تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على تأمين تمويلها من المصارف التجارية

وفضلاً عن . على القروض وفي نظام ضمان القروض المعروف بكفالات% ٧ فائدة ويتجسّد هذان البرنامجان في دعم المصرف المركزي الذي يكتفي بفرض

 دولار ٢٠٠٠٠وتصل قيمتها إلى (الموارد المصرفية، قد يلجأ المزارعون في بعض الاحيان إلى أنظمة قروض جزئية اعدتها المنظمات غير الحكومية 

وكذلك . إلى الصناعات الغذائية على حساب الأنشطة الزراعية من قروض متوسطة الامد موجهةبيد أنها لا تشمل المناطق كافةً وهي تتألف بمجملها ) اميركي

لا سيّما أن مزودي الخدمات يفرضون معدل فائدة (لا يستهان بالقروض غير الرسمية نظراً إلى نسبة التمويل التي تستلزمها تلبية حاجات الرساميل التشغيلية 

المزود الرسمي الوحيد للقروض لكنه توقف عن العمل منذ عدة سنوات  يشكل الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني, الزراعيةوعلى صعيد المنظمات ). عالٍ جداً

اما القروض التي تقدمها المنظمات غير الحكومية إلى التعاونيات فقد ثبت عدم فعاليتها في .  مليون دولار اميركي٢,٥رغم أن رأسماله الحالي يبلغ حوالي 

 .حيان نظراً إلى ضعف الاطار القانوني وغياب التنظيم والحكم وإلى أعمال الغش التي سجلت في الحركات التعاونيةاغلب الا

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٠٠صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 :ساسيةمسائل ا .٤,٢

 الضرورية )كالبنى التحتية والمعدات(إن موارد المصارف اللبناية هي بمجملها قصيرة الامد ومكلفة ما يجعلها غير مناسبة لتمويل الاستثمارات الطويلة الامد -

 . لتحقيق تنمية زراعية مستدامة

 في العادة تنتج معظم الأنشطة الزراعية مردوداً قليلاً مقارنة مع الأنشطة الصناعية والخدمات ما يؤثّر على تمنع المنظمات التمويلية عن اعطاء الزراعة -

 .الاولوية

 .تحول دون منح القروض المصرفية) نات الشخصيةاو الضما/ العقارات و ( إن عدم توفر الضمانات الاضافية الكافية -

 .وفي المهارات الادارية والتنظيمية ما يقف في وجه القروض المصرفية التقليدية" ثقافة القروض" تعاني مهنة الزراعة من نقصٍ في -

 ).ويلة الامدقروض قصيرة ومتوسطة وط(للحاجات المالية التي تفتقر اليها الزراعة   عدم توفر منتجات قروض مخصصة-

 

 :الخطوط التوجيهية للسياسات .٤,٣

ويتعيّن على المشغلين في القطاعين . إن تحسين حصول المشغلين الزراعيين على الاموال بغية تمكين تنمية القطاع يشكل عنصراً اساسياً في سياسة زراعية

تظهر عندئذ " بيئة مؤاتية"ئة التي تتطور فيها الزراعة على أنها ففي حال نُظر إلى البي. العام والخاص أن يضطلعا بدور ما من اجل تحقيق هذا الهدف

فالقطاع يفتقر إلى . غير أن التماس هذه الثقة يتطلب اعتماد الحكومة سياسة زراعية واضحة. مؤسسات التمويل المحلية والدولية رغبتها في اقراض القطاع

إن مبادرة . ي هذا الاطار، يجب أن يولى التمويل المتوسط والطويل الامد أهمية خاصةوف. ادوات وآليات قروض مناسبة للاستجابة إلى طلب زراعي خاص

. القطاع الخاص هامة في هذا المجال غير أنها تستلزم مساندة القطاع العام في تأمين الاطار القانوني لآليات القروض الجديدة كي يتسنى لها بلوغ اهدافها

من (الاستفادة من شبكة المصارف الحالية ومواردها لأنها تشكل نواةً اساسية " يجب أيضا. رة العامة أن تؤمن القروضوتجدر الاشارة إلى أنه لا يجدر بالادا



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٠١صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

وأن يكون عنصراً اساسياً في  وبإمكان نظام الضمان كفالات أن يضطلع بدور هام في تخفيف قيود الضمان الاضافي) حيث الموارد والخبرة والاطار القانوني

اما نجاح ايّ من آليات القروض الموضوعة واستدامتها فيبقيان مشروطين بخدمات المساندة التي تقدّم إلى المزارعين . وض المصرفية إلى الزراعةتأمين القر

ار تزويد وهكذا عند اعداد سياسة قروض زراعية، لا بدّ من الأخذ بعين الاعتب. والتي تؤهلهم أن يصبحوا مشغلين اقتصاديين مصرفيين جديرين بالثقة

وطالما يتوجه القطاع الزراعي اثناء تطوره إلى منظمات جديدة فستتوفر ادوات مالية جديدة . وتدريب المزارعين وتعزيز الأنشطة الزراعية القروض بحد ذاتها

 .للاستجابة إلى حاجاته المالية الجديدة

 

 :توصيات .٤,٤

 والمشاريع NUCCالقطاع المصرفي والاتحاد الوطني للتسليف التعاوني : ي النظام منهااعطاء الاولوية للموارد المالية المتوفرة اصلاً ف -١التوصية 

دعم (ونظام تقديم الدعم ) كفالات(نظام الضمان : وكذلك تطوير كل من النظامين المتوفرين. الاخرى التي تشمل القروض ضمن أنشطتها

 ).الفائدة

 .الية تستجيب إلى حاجات المقترض المالية الخاصة وتضمن المُقرضتعزيز التمويل الطويل الامد عبر آليات م -٢التوصية 

 بغية تحويله إلى مؤسسة تسليفية تتوجه إلى القطاع الزراعي وتستهدف المزارعين NUCCاعادة هيكلة الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني  -٣التوصية 

 .وليس فقط التعاونيات

ادارة : فيتم اطلاعهم على. ية حثهم على احتراف أنشطتهم ومساندتهم في الحصول على القروضتطوير خدمات مساندة المزارعين بغ -٤التوصية 

 .والمحاسبة وتخطيط الاعمال والتنظيم المهني والخ, المزرعة



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٠٢صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

اً بغية توفير اطار إنشاء اطار قانوني شامل للأنشطة الزراعية وبالتحديد اعطاء المزارعين والاعمال والمنظمات الزراعية وضعاً قانوني -٥التوصية 

 .لعمليات التسليف في القطاع الزراعي

 .تحديث قانون التعاونيات بغية تشجيع آليات التسليف وتنظيمها بالاستناد إلى التحرك التعاوني -٦التوصية 

 

 :الاولويات والتخطيط .٤,٥

س نشاطاً تسليفياً باتجاه القطاع الزراعي وبالتنسيق مع القطاع  وتكييف قانونه كي يمارNUCCاعادة هيكلة الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني  -١الاولوية 

 ).أنظر إلى الاطار المنطقي لهذا المشروع(المصرفي ونظام كفالات 

 .الاعتراف رسمياً بالمزارعين والأنشطة الزراعية داخل النظم المالية والاقتصادية -٢الاولوية 

 .مات مساندة فنية إلى خدمات تطوير الاعمالتحويل خدمات مساندة المزارعين من خد -٣الاولوية 

توجيه جميع مشاريع التنمية الريفية والزراعية التي تقوم بتطوير الاعمال وبناء القدرات ومنح القروض إلى تعزيز القدرات الادارية  -٤الاولوية 

 .للمزارعين من افرادٍ ومنظماتٍ على حدّ سواء وإلى تمكينهم كي يصبحوا مشغلين مصرفيين

تعزيز الأنشطة التعاونية واعادة تأهيل القطاع وتجنب الأنحراف عن مبادئ التعاونية الاساسية والحدّ من اعمال : تحديث قانون التعاونيات بغية -٥الاولوية 

 .الغش ومراقبة التحرك التعاوني
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 ١٥٩ من ١٠٣صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

التطبيق في اطار المدة الزمنية 

 )السنوات(
٢ ١ 

   ١الاولوية 

   ٢الاولوية 

   ٣ة الاولوي

   ٤الاولوية 

   ٥الاولوية 

 

 تحديد المشاريع .٤,٦

 

 :المشاريع قيد الانجاز

من الممكن أن يتم توجيه كافة المشاريع القائمة على تأمين القروض وبناء القدرات في المناطق الريفية نحو تحقيق اهداف السياسة الجديدة التي تستند إلى توفير 

 .وفي معظم الاحيان تقوم المنظمات غير الحكومية ومؤسسات التمويل الخارجية بتنفيذ هذه المشاريع. حصول عليهاالاموال للأنشطة الزراعية وسهولة ال

 

 :المشاريع قيد التحضير
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 ١٥٩ من ١٠٤صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

ريف وبتزويدهم والقروض الريفية والمعنية ايضاً ببناء قدرات سكان ال, يمكن أن تعود مسألة تأمين القروض إلى كافة المشاريع المعنية بتقديم القروض الجزئية

وبرنامج التمويل ) البنك الدولي(مشروع التنمية الريفية : ومن هذه المشاريع. خدمات تنمية الاعمال ناهيك عن المشاريع المهتمة بتطوير المنظمات الزراعية

 ).اد الاوروبيالاتح(والصندوق الاجتماعي والاقتصادي للتنمية ) IFADالصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الريفي التعاوني 

 

 :االمشاريع الموصى به

كي يصبح مؤسسة ) مع امكانية توسيع نطاقه ليشمل الإطار القانوني للتعاونيات بكامله( وتحديث قانونه NUCCاعادة هيكلة الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني 

أنظر إلى ( ومصارف تجارية مختارة ونظام كفالات NUCCجمع وتجدر الاشارة إلى أن هذا المشروع قائم على شراكة ت. تسليف تُعنى بالقطاع الزراعي

 ).المنطقي لهذا المشروع الاطار

 

 .مشروع مساندة القروض الزراعية .٤,٧

 .توصيات من أجل مشروع مساندة القروض الزراعية
 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٠٥صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 :نظام وادوات التأمين .٥
 

 :الوضع الراهن .٥,١

) ١: اما المخاطر التي يواجهها هذا الاخير فيمكن تقسيمها إلى اربعة فئات اساسية .ي لبنانتهمش آليات التأمين العامة وشبه العامة والخاصة قطاع الزراعة ف

المخاطر ) ٣, )كوارث طبيعية ومخاطر مناخية(المخاطر المتعلقة بالإنتاج ) ٢, )مسائل الصحة ومعاش التقاعد(المخاطر التي تخص المشغلين والمزارعين 

) أ: وفي الوقت الحالي لا يسع المزارعين النفاذ سوى إلى). القروض(المخاطر التمويلية ) ٤, )مسائل التجارة الحرّةتقلبات الاسعار و(المرتبطة بالاسواق 

الإنضمام الاختياري إلى الصندوق : التأمين على الصحة) ب, )التي تخص القروض المصرفية التي يرعاها نظام كفالات دون سواها(تغطية مخاطر القروض 

او الالتحاق بإحدى سياسات التأمين الخاص او بفضل احد افراد العائلة الذي يكون منتسباً إلى احد أنظمة التأمين التي تغطي , لاجتماعيالوطني للضمان ا

جرد توفر وتجدر الاشارة إلى أن غياب آليات التأمين في القطاع الزراعي يفضي إلى انعاكاسات سلبية على بيئة الاستثمار بأسرها لأن م. أقاربه المقربين

 .آليات تأمين يشكل دليلاً على الثقة والتطلعات التي يحظى بها القطاع

 

 :المسائل الاساسية  .٥,٢

 . عدم توفر تأمين تقاعدي او تأمين صحي خاص بالمزارعين-

 ).مخاطر المناخ( تهميش شركات التأمين الخاصة لمخاطر الزراعية -

 . وقوع كوارث طبيعية عدم توفر صندوق دولي يعوض على المزارعين في حال-

 . غياب آليات تضبط الاسعار بغية حماية السوق المحلي-



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٠٦صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 

 :الخطوط التوجيهية للسياسات  .٥,٣

ومن . فآليات التأمين تساهم في تقليص عدم الامن وتعزيز الاستثمار. ترتبط ثقة المستثمرين في قطاع ما واستدامة تطوره ارتباطاً مباشراً برؤية طويلة المدى

اما من الناحية .  يقتصر تدخل القطاع الخاص على المخاطر التي تعجز آليات التأمين الخاص عن تغطيتها وهي مخاطر الكوارث الطبيعيةالمستحسن أن

لرفاه لذا لا بد من السماح إلى المزارعين بالنفاذ إلى نظام ا. الشخصية فمن المهم أن يعامل السكان الزراعيون وسائر الفئات المهنية على اسس المساواة

بيد أن مصلحة القطاع الخاص في ضمان . حتى وإن وضعت شروط خاصة للسكان الزراعيين) الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(الاجتماعي الاساسي 

في مساندة الزراعة كما فاعتماد سياسة قطاعية قد تثبت نية الحكومة . المخاطر الخاصة بالقطاع الزراعي لن تنشأ إلاّ إذا كسب هذا الاخير اهتمام الحكومة به

زد على ذلك أنه من المتوقع أن تشكل . أن تطور آليات التأمين هي وقف على تحديد السكان المستهدفين والأنشطة وعلى تقييم المخاطر التي يواجهها كلٌ منها

ستمرار تنظيم المهنة ودعم السلطات المناسب والملحوظ وفي حال ترافق ا .لنظم التأمين الخاص فعالية مشغلّي القطاع الخاص ومبادراتهم في الزراعة حوافزاً

قد يؤثر ذلك ايجاباً على مستوى المخاطر التي يشهدها هذا القطاع ويحث شركات التأمين على توفير سياسة تفصيلية بشأن أنشطة ) خدمات والخ, قوانين(

 .المزرعة مع احتمال أن تشاركها المنظمات الزراعية في ذلك

 

 :توصيات .٥,٤

وبالتحديد التأمين (كي يعنى بالسكان الزراعيين  NSSFإنشاء نظام خاص في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : الرفاه الاجتماعي -١ة التوصي

 ).التقاعدي والصحي

 التأمين الخاصة بتغطية ويحتمل دعم اقساط. ادخال آليات تأمين لتغطية المخاطر المناخية خلال الشركات التأمين الخاص: المخاطر المناخية -٢التوصية 

 .المخاطر المناخية



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٠٧صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

ويموّل هذا الصندوق من تخصيصات . استحداث صندوق خاص يعوّض عن الاضرار التي تسببها الكوارث الطبيعية: الكوارث الطبيعية -٣التوصية 

 يرتبط التعويض عن اضرار الكوارث ومن الممكن أن). عند ادخال هذه الاخيرة(الموازنة والموارد الضريبية المجباة من القطاع الزراعي 

 .الطبيعية بحيازة بوليصة تأمين على المخاطر المناخية

إن فعالية المنظمات تتناغم مع فعالية اقتصادية اكبر ومخاطر اقل وفرض إنشاء سياسات تأمين جماعي : تعزيز تنظيم مهنة الزراعة وتقويته -٤التوصية 

 .نب آليات مهنية بينية تعنى بضبط الاسعاروأنظمة تأمين ترتكز على التعاضد إلى جا

توسيع آليات ضمان كفالات لتشمل بقدر الامكان منتجات القروض التي يؤمنها النظام المصرفي او التي تتم عبره : التأمين على القروض -٥التوصية 

 ).NUCCل أنظر اعلاه إلى اقتراح مشروع القروض القائم بين نظام كفالات والمصارف و ا(

 

 :ولويات والتخطيطالا .٥,٥

 .وقوانين المنظمات الاقتصادية الزراعية) وضعهم القانوني(تحديد السكان الزراعيين  -١الاولوية 

في حال تم تحديد السكان (احتمال إنشاء نظام خاص بالمزارعين لجهة التأمين على الصحة وذلك داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  -٢الاولوية 

 ).في حال توفر الشرط نفسه(اما التأمين التقاعدي فسيتطور لاحقاً ).  واضحة جداًالزراعيين بصورة

 .توسيع ضمان كفالات بقدر الامكان ليشمل القروض الزراعية التي تمرّ عبر المصارف -٣الاولوية 

 .تأسيس صندوق عام يعوض عن الاضرار التي تسببها الكوارث الطبيعية -٤الاولوية 

 . إلى شركات التأمين الخاصة للقيام بتأمين اختياري ضد المخاطر المناخيةاللجوء -٥الاولوية 

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٠٨صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 

التطبيق في اطار المدة الزمنية 

 )السنوات(
٣ ٢ ١ 

    ١الاولوية 

    ٢الاولوية 

    ٣الاولوية 

    ٤الاولوية 

    ٥الاولوية 

 

 

 . المشاريعتحديد .٥,٦

 

 :المشاريع قيد الإنجاز

 . لا يتوفر اي منها

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٠٩صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 :مشاريع قيد التحضيرال

 ومشروع IFADالصندوق الدولي للتنمية الزراعية : ربما. المشاريع التي تهتم بتقديم القروض إلى الزراعة والمصارف المعنية ونظام كفالات لضمان القروض

 .CRFPالتمويل الريفي التعاوني 

ل المقرر (ع الاتحاد الاوروبي لإنشاء منظمات زراعية وتسويق المنتجات الزراعية مشرو: وربما. المشاريع التي تعنى بتطوير المنظمات الاقتصادية الزراعية

٢٠٠٥-٢٠٠٣.( 

 

 :االمشاريع الموصى به

 .أنظر إلى التوصيات اعلاه والاطار المنطقي لتمويل الأنشطة الزراعية



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١١٠صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 اجراءات حماية الزراعة  .٦
 

 :الوضع الراهن  .٦,١

ففي السنوات العشر الاخيرة شرع لبنان بعقد عدّة اتفاقات ثنائية .  ميزان التجارة الزراعية من عجز ملحوظمن حاجاته الغذائية ويعاني% ٨٠يستورد لبنان 

وهو في الوقت الحالي . ومتعددة الاطراف حول التجارة الحرّة مع البلدان المجاورة كسوريا ومصر ومع غيرها من البلدان العربية ومع الاتحاد الاوروبي ايضاً

بيد أنه ما زال يحافظ على بعض اجراءات الحماية التي تتم ازالتها تدريجياً لا سيّما الرسوم الجمركية على الواردات . منظمة التجارة العالميةعضو مراقب في 

 أن الحدود اللبنانية ليست بالكاد تساهم هذه الاجراءات في ضبط الاسعار واستقرارها لا سيّما, وفي الواقع. وروزنامات الاستيراد التي تربطه بالبلاأن المجاورة

. ضغط دولي لازالة حواجز التجارة والدعم القليل المتوفر الذي يتنافى ومبادئ منظمة التجارة العالمية ولا سيّما دعم الصادرات" يقوم أيضا. مغلقة بالكامل

( وعلى مستوى الادارة العامة ) التنافسية(لقطاع الخاص ويبدو جلياً أن القطاع الزراعي ليس مستعداً بعد لمواجهة تحديات التجارة الحرة على مستوى ا

 ).التخطيط والمراقبة

 

 :المسائل الاساسية  .٦,٢

 . الضغط الناجم عن اتفاقات التجارة الحرة والعضوية المستقبلية في منظمة التجارة العالمية يهدف إلى ازالة حواجز التجارة-

 . غياب القدرة التنافسية عن القطاع الزراعي-

 . الاستعداد الكافي لخوض مفاوضات التجارة الحرة عدم-

 . غياب التخطيط لاجراءات حماية جديدة تتماشى مع مبادئ منظمة التجارة العالمية-



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١١١صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 

 :الخطوط التوجيهية للسياسات .٦,٣

فالتجارة الحرة والاسواق المفتوحة لا . نفتاحلا يمكن للبنان ولا يجدر به أن يتصدى للنزعات الدولية الآيلة إلى تحرير التجارة لكن ينبغي أن حسن إدارة هذا الإ

تقوم على ازالة الرسوم الجمركية وتعيين الحصص فحسب بل تعنى ايضاً بالاقتصاد المحلي ولا سيما بالقطاع الزراعي كي يتمكن من تأمين حاجات السوق 

 أن يستفيد بالشكل الأمثل من الفترات الإتقالية الواردة في اتفاقات التجارة ويتوجّب على لبنان. المحلي قبل أن يلجأ هذا الاخير إلى تأمينها عن طريق الواردات

ومن ناحية القطاع العام، . من اجل اعداد القطاع من خلال تعزيز القدرة التنافسية وتطوير المهارات وتشجيع الاستثمار ونشر معلومات مفيدة تتعلق بالسوق

اقات التجارة الحرة ومتابعته ومراقبته وأن تلجأ احياناً إلى اعادة التفاوض ما قد يتيح إلى الاقتصاد اللبناني فرصة على الادارة أن تتمتع بقدرة تقييم تطبيق اتف

, الرسوم" (التقليدية"وإلى ذلك يجدر بالسلطات الزراعية أن تدرك أنه بالرغم من أن اتفاقات التجارة الحرة تمنع معظم اجراءات الحماية ". الهبوط بسلامة اكبر"

واخيراً ، من . فإن الاجراءات الحديثة لحماية السوق المحلي تقوم على مستلزمات تتعلق بالجودة وهي المقاييس والمعايير) والحصص وشهادات الاستيراد والخ

 .د سواءالمهم أن يتطور السوق اللبناني على هذا المستوى من ناحية اهداف الحماية وتحسين امكانيات تصدير السلع اللبنانية على ح

 

 :توصيات .٦,٤

 ).اصلاح مؤسساتي(الاحتراف في التصرف وتعيين فريق مختص للتفاوض بشأن اتفاقات التجارة الحرة ومتابعتها وامكانية مراجعتها  -١التوصية 

وعلى تقديم خدمات مساندة ترتكز هذه الآليات على توفير المعلومات : اعداد آليات مساندة للقطاع الزراعي بغية تعزيز القدرة التنافسية -٢التوصية 

 .للمزارعين قبل الإنتاج الزراعي وعلى تنظيم السوق بعده

 .اطار قانوني شامل حول مسائل الجودة إنشاء -٣التوصية 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١١٢صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 .فرض مراقبة تنقّل البضائع عند الحدود -٤التوصية 

 ).وبالتحديد خدمات مساندة المزارعين(بادئ منظمة التجارة العالمية إعداد آليات دعم لتحسين القدرة التنافسية في القطاع على أن تتلاءم مع م -٥التوصية 

 

 :الاولويات والتخطيط  .٦,٥

 ).بما فيها آليات الدعم(إنشاء آليات مساندة للمزارعين  -١الاولوية 

 .فرق متخصصة للتفاوض والتخطيط: القيام باصلاح مؤسساتي -٢الاولوية 

 .الجودةتحديث الاطار القانوني لمسائل  -٣الاولوية 

 .فرض مراقبة فعالة على حركة البضائع -٤الاولوية 

 

التطبيق في اطار المدة الزمنية 

 )السنوات(
٣ ٢ ١ 

    ١الاولوية 

    ٢الاولوية 

    ٣الاولوية 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١١٣صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

    ٤الاولوية 

 

 . المشاريعتحديد .٦,٦

 :المشاريع قيد التطور

 .دة الفنية المتوفر في الوزارة المذكورة وزارة التنمية الادارية ومشروع الاتحاد الاوروبي للمسان-

 ).منظمة الاغذية والزراعة والتعاون الفرنسي( المشاريع التي تعنى بصياغة جانب السياسة الزراعية -

 :المشاريع قيد التحضير

 )٢٠٠٥-٢٠٠٣ل المقرر ( مشروع الاتحاد الاوروبي لتطوير الجودة في لبنان -

 .البرنامج المتكامل لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة اللبنانية ودمجها في الاسواق العالمية: UNIDOية الصناعية  مشروع منظمة الامم المتحدة للتنم-

 :المشاريع الموصى بها

 .أنظر إلى التوصيات اعلاه واطار العمل المنطقي لتمويل الأنشطة الزراعية

 

 .برنامج عمل لتمويل الزراعة .٦,٧

 .اعةتوصيات من أجل مشاريع تمويل الزر



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١١٤صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١١٥صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 

 

 

 إنشاء خدمات مساندة :البرنامج الرابع



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١١٦صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١١٧صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 مساندة خدمات دعم الخبراء في المجال الزراعي: اكتساب المهارات .١
 

 الوضع الراهن .١,١

في الواقع، بالرغم من . تتوفر للمزارع إمكانيات ضئيلة ليتمكن من تطوير مهارته وزيادة خبرته. تفاوت كبير للغاية في مستوى تدريب المزارعين 

 .فّر مدارس زراعية، قلّما عمل أبناء وبنات المزارعين بعد تخرجهم في المنشآت الزراعية التي أسستها العائلةتو

 .مشروع تحضير التخطيط والسياسة الزراعية حول النظام الزراعي تباين شاسع بين أصناف المنشآت الزراعية وهذا ما بيّنته الدراسة التي نفذها فريق 

 .اينها في المنشآت الزراعية وفي الأنظمة المتعاونة معها في المحيطنقص في المهارات وتب 

 .سيطرة الطابع النظري على نقل المعرفة التي لا تتخذ شكلاً يتناسب مع الأجيال الصاعدة 

 . صعوبة تعميم الطرق والتقنيات بين المزارعين الأساسيين 

لا تتوفر للمزارعين وقائع عملية تمكّنهم من . مزارعين فتبقى النتائج حبرًا على ورقعدم تناول الأبحاث التطبيقية عملية تعميم المعلومات بين ال 

 .الاستفادة من النتائج التي آلت إليها الأبحاث في منشآتهم الزراعية

 ).يب، البلدياتالمنظمات غير الحكومة، مراكز الأبحاث والتدر(عدم تأقلم وسائل الدعم والموارد الإنسانية الخارجية مع البيئة الزراعية  

 

 أساسيةعوامل  .١,٢

في سبيل اكتساب بعض المهارات، يتعين التركيز على أربع محاور أساسية تشكّل القاعدة الرئيسة التي تؤمن بلوغ الاحتراف لأصحاب المنشآت الزراعية، 

سي، التدريب المهني، تعميم المعرفة ودور المجلس تتجسد هذه المحاور الأربع في التدريب الزراعي الأسا. الهيكليات التعاضدية والمحيط الزراعي كلّه

 . الزراعي



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١١٨صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 

 الخطوط توجيهية للسياسات .١,٣

في الوقت الحالي، تعمل مختلف قطاعات الخدمات بشكل غير مترابط إذ تفصل بين مهماتها بشكل بالغ بالرغم من أنّه يتعين عليها تأمين التطور المهني 

.  عمله بمعزل عن القطاعات الأخرى ومن دون أن يجري أي تبادل أو تعاون في ما بين مختلف هذه القطاعاتفي الواقع، يؤدي كلّ قطاع خدمات. للمزارع

وبذلك يشكل انعدام التعاون عائقًا في وجه تقدم . أضف أنّ كافة الهيكليات تنعزل عن بعضها البعض إذ تخشى كلّ واحدة أن تخسر من امتيازاتها وسلطاتها

 . يل تحقيق هدف مشتركالموارد التربوية في سب

 

من الضروري أن يحشد كافة المعنيين كامل طاقاتهم ليعملوا معًا على تحسين المهارات متخطين الانشطار الإداري القائم وواضعين سياسة تعاون تضم الجميع 

 .وتهدف إلى تحقيق هدف تربوي موحّد

 

كما سيسهر على تطبيق . ين، الشبان، الكوادر والمسؤولين يكتسبون المهارات اللازمةفي جعل المزارع" مجلس أعلى للتعليم والتدريب الزراعي"قد يساهم 

 .)التعليم، الأبحاث، المزارعين، الوزارة، ألخ(مشروع تدريبي ويجمع بين المؤسسات الرئيسة المعنية بتطوير المهارات 

 

 اقتراحات .١,٤

 . بعض التطبيقات وتدعيم المهاراتيشكّل تحديث الزراعة تحديا حقيقيا إذ يتعين إعادة النظر في

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١١٩صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

لكن هل عمل أحد ما على تقييم ملاءمة . شاع القول أنّ المزارع لا يلقى التدريب الصحيح وأنّه لا يتفاعل مع الدعم الذي تقدمه له الحكومة منذ عدّة عقود

نشآت الزراعية ومقدار توافرها لهم وملاءمتها لإمكانياتهم؟ في أعمال التدريب القائمة وهل يمكن أن نقيس فعاليتها وكيفية تأقلمها مع حاجات أصحاب الم

الواقع، يحتاج المزارع إلى دورات أبحاث عملية مشتركة تثبّت المعلومات التي حصلوا عليها وتترجمها إلى وقائع في المحيط الزراعي أكثر مما يحتاج إلى 

 . تدريب نظري

 

يتعين أن تعتمد البيئة التربوية في المناطق الريفية على تقنيات تعميم المعلومات بشكل .  وسيلة لتنمية المهاراتلا يتعين أن يكون التدريب غايةً بحدّ ذاته بل

 . كما يتوجب عليها أن تؤقلم منهجياتها لتتكيف مع مختلف الفئات الريفية المعنية. بسيط وتلبي حاجات المزارعين

 

كما سيبقى ابن المزارع للعمل في أرضه وسيهتم الشباب في تلقي التدريب . راعية والمزارع المسؤولبالتأكيد، سيجذب هذا التحسين أصحاب المنشآت الز

 . الزراعي بالإضافة إلى الكوادر الزراعية

 

 

 صاحب المنشآت الزراعية  •

ل على الأمور التطبيقية على أن يصغي إلى يمضي المزارع معظم وقته في العمل في مزرعته فلا يتسنى له الوقت لتلقي التدريب اللازم، كما أنّه يفضل العم

كما يتعين أن . لذا يتعين أن يتمّ تعميم التقنيات الحديثة ونتائج الأبحاث بطريقة مبسطة وحسيّة تتلاءم مع واقعه. إنّه بحاجة إلى أن يرى كي يصدّق. النظريات

 .تنفّذ هذه العملية في موقع قريب من مكان إقامته



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٢٠صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 

قتصادية تؤمن امتداد الأعمال الزراعية، سيتعين على المزارع أن يسعى لتلقي التدريب اللازم الذي تقدمه له المنظمات المختصة لمّا كانت المنظمات الا

يق البارعة في مجال منهجيات التدريب والتعليم التي تأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي يعاني منها الموقع الزراعي والعوائق التي تشكّل حجر عثرة في طر

 .تحقيق الهدف المنشود

 

عملية تعميم المعرفة الزراعية بطريقة عملية وبسيطة هي من خصائص المجلس الزراعي إذ إنّها تؤمن نقل التقنيات التي تؤول إليها الأبحاث إلى المزارع 

. مد على الحكومة أو على المنظمات الاقتصاديةبفضل التجارب الرائدة التي أجراها بعض المزارعين من أجل كافة المزارعين بدعم من المجلس الذي يعت

 . يسهّل المجلس الذي يدير عملية التعميم مسألة تحديد حاجات التدريب من جهة وتقييم المعرفة التي حصّلها المزارعون بأعمال تطبيقية جيدّة من جهة أخرى

 

 المزارع المسؤول •

يتعين على هؤلاء اكتساب مهارات مميزة تمكنهم .  المزارعين يتطلب تأهيل مزارعين مسؤولينإن وجود التجمعات والهيكليات التعاضدية العاملة على خدمة

كما عليهم أن يفيدوا موكلهم بأمانة بكيفية إتمام الواجبات الموكلة إليهم، لذا يتوجب تأمين دورات تدريبية . من إجادة الأعمال الإدارية وإتقان التقنيات الحديثة

 . حول مواضيع حسن الإدارةذات مدة قصيرة تتمحور 

 

من الممكن إعادة تأهيل بعض مراكز التدريب لتلبي حاجات المزارعين المسؤولين بواسطة دورات تدريبية للكبار قصيرة المدة تدور حول مواضيع محددة تهم 

 . أصحاب المنشآت الزراعية ومنظماتهم



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٢١صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 

 بقاء ابن المزارع للعمل في أرضه •

إنّهم يشكلون طاقة عملية قوية . اب المنشآت الزراعية آباءهم في الأعمال الزراعية ويلقون التدريب العملي أثناء عملهم في الأرضيساعد العديد من أبناء أصح

 ما ولمّا كان من الصعب تدريبهم بإبعادهم من موقعهم لفترات طويلة، يمكن تنفيذ ذلك في نمط يتناسب مع. ويؤدون الأعمال الأساسية في الأراضي الزراعية

ويمكن تطوير نظام اكتساب المهارات لمزارعي المستقبل المسؤولين بحيث تتمّ مراحل التدريب النظري والتطبيقي في المزرعة ما يسهل . يعانونه من مشاكل

 . عملية تحصيل المعرفة وتطبيق المعلومات الجديدة التي يحصلونها من دون إبعادهم عن حقيقة واقعهم

 

  التدريب الزراعياهتمام الشباب في تلقي •

هذا النوع من التدريب يؤمن الحصول على . يهتم العديد من الشبان في الخضوع لتدريب زراعي لأسباب عدّة قد لا يكون من ضمنها الاهتمام بالزراعة نفسها

المجالس، الدعم، تعميم المعرفة (ال الزراعي منحة دراسية، كما يسمح للشبان العودة و العمل على إقامة منشأة زراعية أو الانخراط في أعمال مرتبطة بالمج

وعند وضع برامج موحّدة، يتعين إعادة  .لا تعاني هذه الفئة من حيث المبدأ من مشاكل معينة ويمكنها بسهولة الالتحاق بالمدارس الزراعية). الزراعية، التقنيات

 زراعة الأشجار، تربية المواشي، زراعة الكرمة وغيرها بحسب خصائصها محورة هذه المدارس على محاور تعليمية أساسية مثل الزراعة تحت الدفيئة،

يمكن أن تكون السنة الأولى موحدة لكافة الطلاب ثمّ يتمّ توجيهم في السنوات التالية نحو المدرسة التي . الجغرافية والمناخية وتوفّر الشروط الزراعية فيها

 . تمنحهم الاختصاص الذين يرغبون به

 

 راعيةالكوادر الز •



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٢٢صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

في الواقع، لا يتوفر في الوقت الحاضر . بعض شروط البراعة في العمل من أجل تأمين حسن عملها.) التجمعات، التعاونيات، ألخ(تستوفي المنظمات الزراعية 

كز إعداد مهني تتأقلم مع حاجات يستلزم تحسين أداء هذا القطاع مرا. في هيكلية تعاضدية) كدر(أي نظام تدريبي يعدّ الأفراد ليصبحوا مسؤولين تطبيقيين 

كما يتعين تحديث كافة . ويتعين أن تتأقلم المدارس غير المجهزة بشكل وافٍ مع طرق بلوغ هذا الهدف.) الإدارة، رفع التقارير، التقنيات، ألخ(الكوادر الخاصة 

ح نشاطات المجلس بتقييم المعرفة التي تمّ اكتسابها في مراكز التدريب و ستسم.الدورات التدريبية لهذه الفئة في المراكز المتخصصة في التدريب المهني للكبار

 . المهني للكبار

 

 المشاريع .١,٥

يمكن البدء بنقل المهارات إلى المناطق الريفية بواسطة مشروع أو مشاريع تسمح بتطوير التعديلات التي ذكرناها آنفًا حول طريقة التعاطي مع المزارعين 

تتألف هذه الخدمات من البحث . لب تنفيذ هذه التوجيهات ثلاث سنوات وذلك عبر إنشاء خدمات دعم للمهنيين في قطاع الزراعةويتط. ووسائل نقل المعرفة

 .يشكّل اكتساب المهارات الإطار المنطقي. العملي المشترك، تعميم المعرفة، مراكز إدارة، مجلس إدارة، التدريب الدائم للكبار والتعليم المهني

 

 اطار منطقي: هاراتاكتساب الم .١,٦

 اطار منطقي: : لقطاع الزراعياي يمشروع مساندة خدمات دعم مهن

 التدريب/اقتراحات لمشروع مساندة التعليم

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٢٣صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 

 مراكز الإدارة: رة المنشآت الزراعية والمنظماتادا .٢
 

  الراهنالوضع .٢,١

ه التعاونيات جعل المزارعين في قلب الهيكليات التي تعمل لصالح  يتعين على هذ.عرف لبنان مؤخرًا، في القطاع الزراعي، تزايدًا في عدد التعاونيات

لكن في الواقع يتبين أن معظم التعاونيات القائمة هي وهمية وتسعى لتحقيق أهداف لا ترتبط بصلة . الأعضاء وتتخذ القرارات وفق الإجراءات الديمقراطية

شابه الرغبة بالتهرب الضريبي ووضع اليد على المساعدات الحكومية ويبتعد عن العمل في هذا الغش في الأهداف والمحفزات ي. بروح التعاونيات وقانونها

 .سبيل تحقيق المصلحة العامة

 

أفضل في مجال الزراعة وتقصير دارات العمل قبل وخلال الاستثمار الزراعي يتطلب تنظيم أفضل للقطاع الزراعي وبالتحديد تنشيط |إن البحث عن أداء 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الهيكليات ذات الطابع التعاضدي يتعين أن تعمل وفق مبادئ صارمة وتتخذ قرارات ديمقراطية وتعتمد على . ية كلّهاالأشكال التجمع

 .الشفافية في سبيل تلبية انشغالات كافة الأعضاء مهما كان حجمهم

 

 . في اتحاداتها بالإضافة إلى ممثلي بعض المنظمات المهنية حاجات عدّةلكل من المنتجين، الرؤساء والمسؤولين، الكوادر والهيكليات الأساسية 

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٢٤صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 العوامل الأساسية .٢,٢

كما تؤمن هذه المراكز المعلومات والنتائج الضرورية من أجل . تؤمن مراكز الإدارة الدعم المؤسساتي، المالي والإداري للمستثمرين الزراعيين ولجمعياتهم

 . الزراعييننشاطات المجلس المعدّة للمهنيين 

 

 الخطوط التوجيهية للسياسات .٢,٣

يتعين . يسمح إنشاء مراكز خدمات تعزيز عملية جعل الكوادر والمسؤولين والمنظمات التعاونية يتقنون مهنتهم، كما يؤدي إلى تحسين إدارة المنشآت الزراعية

في الواقع، لا تستطيع الحكومة أن تحمّل موازنتها التكاليف المتوجبة .  من خدماتعلى المزارعين أن يعوا هذا الواقع فيقبلون أن يدفعوا بالمقابل لقاء ما ينالونه

 . لذا يتعين أن تتم تغطية نفقات عمل هذه المراكز بواسطة المخصصات والمبالغ التي تحتسب على المستفيدين في فترة تمتد بين ثلاث وأربع سنوات

 

 اقتراحات .٢,٤

 تعريف مركز الإدارة  •
 .خدمات مهنية يعمل مستخدميه على إنشائه وإدارتهإنّه هيكلية تقديم  

كما يتعين أن يمول نفسه بواسطة المخصصات التي يدفعها المنتسبون إليه لقاء . يتعين إنشاؤه على أساس أن يحقق توازنه المالي عند نهاية البرنامج 

 . حصولهم على الخدمات

 . الزراعة بصلة يرغب بالحصول على خدمة معينةتستهدف مراكز الإدارة كلّ كيان اقتصادي زراعي أو يمت إلى 

 .إنّه في خدمة المنتسبين إليه ويساعدهم في المضي قدمًا في مسيرة تطورهم 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٢٥صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 .إنّه يصدّق على حسابات وطرق عمل الهيكليات المنضمة إليه 

 ...)نية، السريّةاستقلالية عن بقية الهيكليات، براعة مه(إنّه مندمج في بيئته و يعمل بحسب واجبات أدبية محددة  

 

 استراتيجية العمل •
 .عليه أن يتميز بتعاطٍ مرن ويحسن التأقلم مع الواقع المحلي والحاجات المتواجدة 

 .عليه أن يكون قريبًا من الواقع المحلي ويتعامل مع المنتسبين إليه بحسب مستواهم 

 . حاجاتهم التي تتولد من عمل المحاسبةعليه الارتكاز في البداية على قسم محاسبة وقسم مرافقة للمنتسبين لتلبية 

 .وتلبية حاجات الفاعلين المعنيين التدريبية) الداخلية والخارجية(عليه العمل على تفعيل الطاقات على كافة الأصعدة  

مراكز التدريب، وزارة الزراعة، المديرية العامة للتعاونيات، غرفة التجارة والصناعة والزراعة، (عليه أن يكمّل دور الهيكليات القائمة ويتعاون معها  

 . مع احترامه لوظيفة كل واحدة منها...) المصارف،

 

 التنظيم •
 : يقوم التنظيم على مستويين كالتالي

 

 مراكز إدارة المحلية

 .يتوفر مركز إدارة محلية في كل منطقة جغرافية يتم تحديدها وفقًا لإمكانية بلوغها وكثافة الزبائن المحتملين فيها 

 .هذه المراكز هيكليات لتقديم الخدمات للمنتسبينتشكّل  



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٢٦صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 ...محاسبة، إدارة، إرشاد، اتصالات، تدريب: إنّها تستخدم الوسائل الضرورية 

 . إنّها أعضاء في هذه الهيكلية. إنّها مؤسسات اقتصادية مستقلة متفرعة من هيكلية توجيهية، خلاّقة وتعاونية 

 .المنتسبين الجمعية العامة المحليةيتوفر لديها مجلس إدارة تنتخبه من بين  

 .يعين مجلس الإدارة مكتبًا محليًا 

 .يتوفر لدى كل مركز فريق عمل يشرف عليه أحد المسؤولين 

 

 مركز التوجيه

 .إنّه سلطة توجيه وعمل 

المديرية العامة للتعاونيات، (ليات المقربة كما يمكن أن تمثَّل فيه الهيك). رؤساء وكوادر مسؤولين(إنّه يتألف من ممثلي مسؤولي مراكز الإدارة المحلية  

 .في سبيل أن تتقدم مراكز الإدارة في عملها بانسجام مع محيطها...) غرفة التجارة والصناعة والزراعة، مراكز التدريب، وزارة الزراعة، المصارف،

 .يساهم في خلق وسائل وأساليب جديدة وجعلها متناغمة وتعمل بحسب معايير محددة 

 .قاعدة المعرفة لتحقيق دراسات وتحاليل ذات إطار أوسع  على تقويةقد يعمل 

 .إنّه يتواصل مع محيطه لمصلحة مراكز الإدارة 

 .إنّه يقترح تطوير العوامل المؤثرة على عمل مراكز الإدارة 

 .إنّه يؤمن التدريب لعملاء المراكز المحلية ويؤكد كفاءتهم 

 .ويعمل على أن يعترف الجميع بكفاءتها أمام السلطات العامةإنّه يؤدي دور المدافع عن مراكز الإدارة  

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٢٧صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 الاندماج في المحيط •
 

 :ستتعاون مراكز الإدارة تعاونًا وطيدًا مع الهيكليات القائمة، منها

 .د الشركاتالمديرية العامة للتعاونيات في كل ما يتعلق بضبط الحسابات والأمور الضريبية بالإضافة إلى التدريب على العمل بحسب اقتصا 

هيكليات التدريب الزراعي المختصة في سبيل تشجيع حلول التناغم بين المبادئ والطرق المعممة بطريقة مبسطة للكوادر والمسؤولين الريفيين  

 . المستقبليين

 .وزارة الزراعة والبحث الذي تنال تطور أنظمة الإنتاج وهيكلية المنشآت الزراعية 

  .ق بدراسات الجدوى، المردود والتمويل بالإضافة إلى مدى إمكانية تبادل الثقة بين المنتسبين والممولالمؤسسات المالية لكل ما يتعل 

 

  المشاريع .٢,٥

أضف أنّ هذه العملية لا تتوافق مع أهداف المراقة وضبط الحسابات فحسب بل . إن إنشاء مراكز الإدارة تضفي نوعًا من الأمان على مهنة ممارسة الزراعة

يتوقّع تطوير هذه . ل على قاعدة بيانات موضوعية مهمة عند اختيار طرق المضاربة، أسعار تكلفة الإنتاج وتصميم أنظمة الاستثمار الزراعيتسمح بالحصو

 . ستؤمن مراكز الإدارة المعلومات والتحاليل الضرورية للمجلس الذي يتولى الإدارة. المراكز خلال مدة ثلاث سنوات

 

  الإطار المنطقي:إنشاء المراكز الإدارية .٢,٦

 الإطار المنطقي: إنشاء المراكز الإدارية



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٢٨صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٢٩صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 
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 المنظمات الاقتصادية التعاونية الزراعية .١
 

 الوضع الراهن .١,١

 

 التعاونيات  .١,١,١

 .تى الآن إطارًا للحركة التعاونية حولها، وهو لا يزال ح1964إن التعاونيات موجودة في لبنان منذ عقود عدة، فقد صدر قانون في العام 

وقد . إن النصوص التي تدير هذا القطاع معقدة وصارمة، وقد تُطبَّق على حد سواء على المبادرات التعاضدية كلها، بغض النظر عن مجال العمل الاقتصادي

إلا أن انطلاق المبادرات الجديد . 1990 و1975مين ، ولكن الحرب خفضت عددها بين العا1975 و1965تضاعف عدد هذه المبادرات سريعًا بين العامين 

 .بعد هذه الفترة المضطربة، زاد عدد التعاونيات ليبلغ الألف ومئتين تعاونية، علمًا أن عدد التعاونيات الزراعية منها يتجاوز الستمئة

وغالبًا ما . حديثة والتنافسية لا يجذب العاملين الحريصين على الفعاليةإن كلا من تعقيد النصوص وعدم ترابطها وعدم تكيفها أحيانًا بالنسبة إلى تطلبات البنى ال

لذا لا تتصف تعاونيات . تُستعمل هذه الصيغة القانونية لما تتصف به من الميزات الإيجابية، أي عدم الالتزام بالتصريح الضريبي وعدم الخضوع للضريبة

 .يفترض بها تنظيم هذا القطاع مخالفة واضحةعديدة بالتعاضدية، وتتألف بطريقة تخالف النصوص التي 

أما على صعيد الزراعة، فقد شهد لبنان مؤخرًا تكاثرًا لعدد التعاونيات التي يفترض بها جمع المزارعين في هيكليات تعمل لصالح الأعضاء والتي تبت في 

ويبدو . رية، ولا تمت بصلة إلى الروح التعاونية ولا إلى القانون التعاونيويبدو جليًا أن معظم التعاونيات الموجودة صو. الأمور وفقًا لإجراءات ديموقراطية

 .أن تزوير الأهداف والحوافز هذا يهدف إلى التهرب الضريبي أو الاستئثار بالمساعدات أكثر منه إلى البحث عن المصلحة العامة
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فالأولى تسعى لتحصيل الأقساط والمساهمات ". تعمل"، وتلك التي تتألف لكي "أخذت"وتتضم المنظمات الاقتصادية عادة فئتين كبيرتين، أي تلك التي تتألف لكي 

أما الفئة الثانية، فتهتم ). من المنظمات غير الحكومية، والممولين(المختلفة التي يؤديها الأعضاء، والحصول على مساعدات الدولة، واجتذاب أموال التنمية 

 .م المنتسبين إليها، وهي للأسف أقل عددًاأكثر ما تهتم بالبناء المشترك لوسيلة تخد

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن التعاونيات لا تتصف عامة بمصداقية كافية لإثارة اهتمام النظام المصرفي، وهي تعاني عادة مشاكل كبيرة في حشد التمويلات 

ه بغية إثارة اهتمام المكتتبين ودعم زيادة رؤوس الأموال للتمكن بالتالي من لذا، كثيرًا ما تلجأ إلى مكافأة أسهم رأس المال المصرّح ب. وزيادة رؤوس أموالها

ويجب أن يسمح تطوير سياسة حقيقية لتمويل الزراعة، سواء في أشكالها الفردية أو . تمويل استثمارات التعاونية واحتياجات هذه الأخيرة إلى المال المتداول

 .سهم رأس المال المصرّح بهالمنظمة، بإعادة النظر في قيامها بمكافأة أ

، من سيطرة المزارعين على سلاسل )ما قبل الانتاج وما بعد الانتاج على حد سواء(وتزيد المنظمات الاقتصادية الزراعية، بما أنها أداة لتمديد الاستغلال 

 التجار والصناعيين، كذلك يجب التخوّف من بعض التدابير من فمن الممكن إدراك مخاوف. الانتاج، هذا ما يمثل خطرًا حقيقيًا يحدق بالنظام التجاري اللبناني

في  من هذا المنطلق، لم يُسمح للمنظمات التعاونية عند تكوين مجمع زراعي. أجل احتواء المنظمات التعاونية في دوائر أقرب ما تكون من الانتاج الزراعي

كذلك، لا تُمنح شهادات التصدير الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة إلى . هغرفة التجارة والصناعة والزراعة بأن تنضم إليه أو أن تُمثّل في

 .فيضطر مسؤولو التعاونيات إلى تذليل هذه العقبة عبر إنجاز عمليات تصدير بأسمائهم الخاصة. التعاونيات لأن هذه الأخيرة لا تُعتبر من أعضاء هذه الغرفة

والصناعة والتجارة التي لا تعترف بالأشكال المنظمة كجزء من العنصر الزراعي، يوشك على إلزام القطاع بالبحث عن إن التحجر الذي تبديه غرفة التجارة 

، يستطيع بموجبها المزارعون المنظمون أو غير المنظمين بالتعبير عن أفكارهم من دون )أي غرفة الزراعة(تمثيل أفضل مستوى في غرفة مهنية خاصة به 

وقد تتمكن غرفة زراعة مماثلة من أن تلبي حاجات المهنة تلبية ملائمة، لا سيما على صعيد إصدار شهادات التصدير، .  والصناعيونأن يوجههم التجار

 .وتكوين مراكز إدارة، أو دعم المجلس، أو الإرشاد الزراعي
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 الإدارة العامة للتعاونيات .١,١,٢

فجرى الإعلان عما يزيد . ، مهما كان القطاع الذي تنتمي إليه"تعاونية" الاقتصادية المرتبطة بلفظة تشمل المديرية العامة للتعاونيات في لبنان حاليًا المنظمات

كذلك هناك عدد من التعاونيات الخاصة بقطاعات الإسكان، والمالية الجزئية، . عن الألف ومئتين تعاونية، ينتمي نصفها تقريبًا إلى القطاع الزراعي

 ... والاستهلاك،

لذا يجب على المديرية العامة للتعاونيات أن . يد الضريبي، فلا تقوم التعاونيات بأي تصريح للدوائر الضريبية، فضلا عن أنها لا تخضع للضريبةأما على الصع

 .ائل محدودةثم عليها لاحقًا تأمين مراقبة حسابات التعاونيات عبر وس. تباشر في قبول التعاونيات التي تتكون بغية التحقق من شرعية هذا الامتياز

العلاقات (وتمتلك المديرية العامة للتعاونيات بنية مزدوجة، فهي من جهة تتصف ببنية مركزية تشمل الإدارة العامة، وديوان المديرية العامة للتعاونيات 

لتدقيق والمحاسبة، والدراسات الاقتصادية الادخار والقرض المشترك، وا(، ودائرة الشؤون الاقتصادية والمراقبة )الخارجية، والإدارة، والملاك، والمحاسبة

ومن جهة أخرى، تضم هذه المديرية وحدات ). الشؤون التعاونية، والعلاقات التعاونية، والتدريب التقني(، ودائرة الثقافة التقينة والعلاقات التعاونية )والإحصائية

 .، تؤمن مجموعة الخدمات للتعاونيات على المستوى المحلي)روتجبل لبنان، الشمال، الجنوب، البقاع، بي(فرعية لامركزية في خمس مناطق 

 .البنية الإجمالية للمديرية العامة للتعاونيات تضم نحو خمسين شخصًا، يعمل نصفهم تقريبًا في المناطق، في حين يعمل النصف الآخر في المقر الرئيسي إن

 

 ةعوامل اساسي .١,٢

وليست هذه المنظمات غاية في حد ذاتها، . تحديث الزراعة، وبخاصة الاستثمارات الصغيرة والمتوسطةإن إعادة تنشيط القطاع التعاوني تبدو ضرورية ل

فعندما يتجمّع المزارعون، يتمكنون من حل مشاكل عديدة كان . ولكنها تؤلف وسيلة لنفاذ الوحدات الصغيرة إلى عوامل العصرية وزيادة مستويات الأداء

 ... سيان بالنسبة إلى النفاذ إلى وسائل الإنتاج، والنفاذ إلى السوق، والتحسين النوعي،والأمر. ليصعب عليهم حلها وحدهم
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 الخطوط توجيهية للسياسات  .١,٣

من هذا المنطلق، . تبدو النصوص التي تنظم القطاع التعاوني في لبنان صعبة، وتتصف بطابع جماعي، وهي تتطالب بتطبيقها على مجتمع ليبرالي وفرداني

م بين الإطار القانوني وسير عمل المجتمع، وهذا ما يفسر طبعًا كيف أن جاذب التعاونيات لا يكمن في نمط سير عملها أو في البحث عن مثال ثمة تناقض مه

 .ديموقراطي معيّن، ولكن في الفوائد التي تنتج عن عدم الخضوع إلى الضريبة

لإطار القانوني في الاعتبار بغية تلبية مجموعة الحاجات التي يواجهها المزارعون، وذلك أما على صعيد المنظمات الاقتصادية، فيستحسن أخذ ضرورة تنويع ا

ووفقًا للإطار القانوني، قد تكون التعاونيات عنصرًا مهمًا من التنمية الاقتصادية، ولكن لا بد من إعادة تعديل النصوص . من أجل تحسين أداء استثماراتهم

 .لية القرارية والماليةوالأنظمة لتأمين المزيد من الفعا

فعدم الخضوع للضريبة الوارد في عمليات تنمية إسهامات . إضافة إلى ذلك، يجب أن تخضع التعاونية باعتبارها كيانًا اقتصاديًا، للتصريح الضريبي الإلزامي

 .التعاونية أو خدماتها يرتبط بالتوجيهات السياسية والضريبية الخاصة بالدولة اللبنانية

ن تؤدي ملاءمة النصوص مع احتمالات جمع المنظمات الاقتصادية وتكوينها إلى تغيير مهمة المديرية العامة للتعاونيات التي يجب أن تقوى على ولا بد أ

حاسباتها، وطرق ، وم)التكتلات العقارية، والتعاونيات، والهيكليات التي تجمع المهن المتممة(توجيه الهيكليات التعاونية كلها على صعيد أنظمتها الخاصة 

كذكك يجب أن يعاد النظر في تسمية المديرية العامة للتعاونيات كي تكتسب ميلا إلى تمديد مهمتها لتشمل أشكالا ... اتخاذها القرارات وطرق قيامها بالإدارة،

  .قانونية أخرى تلبي الأهداف التعاضدية
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 اقتراحات .١,٤

نظمات الاقتصادية سواء في مجال الزراعة أو في القطاعات الأخرى من الاقتصاد اللبناني، ضرورة دعم يبيّن النص الوارد آنفًا نظرًا إلى الحاجة إلى الم

 .المديرية العامة للتعاونيات من أجل تنشيط القطاع التعاوني الذي يبدو عاملا مهما لتنمية تنافسية الزراعة

 به المديرية العامة للتعاونيات التي يجب أن يتطور دورها من دور إداري كثيرًا ما ويمر هدف إعادة تنشيط التعاونيات عبر تنفيذ دعم حقيقي للقطاع تقوم

 . يكون سطحيًا إلى دور نصح ودعم للاحترافية الهيكليات الأساسية

اسة في خطة ولا بد من إدخال توصيات هذه الدر. نقاط ضعف عديدة تشوب النشاط التعاوني الزراعي اللبناني) CA17(لقد أوضحت دراسة قامت بها 

عمل للمنظمات الاقتصادية الزراعية، لا سيما المعلومات حول التعاونيات، وتحديثها، والمراقبة التنظيمية والقانونية، والتدريب والتعاون المشترك بين 

 .المهن

 

 :وسيجري إدخال بعض الخطوات خاصة في اهتمامات المديرية العامة للتعاونيات، ومنها

 .طورية معالجة بطريقة معلوماتية تمر عبر فرز الرصيد والتحديث المستمرإنشاء قاعدة بيانات ت -

ويستحسن التحقق من أن التعاونيات الموجودة هي تعاونيات حقيقية وليس مجرد هيكليات تسمح بالتهرب . مراقبة التعاونيات مراقبة مؤسساتية -

 .الضريبي، وذلك بسبب عدم خضوعها للضريبة

 نية مراقبة مالية، مراقبة الهيكليات التعاو 

 تبسيط التنظيم التعاوني، -

 .إعادة تنظيم المديرية العامة للتعاونيات من أجل إدراج الدعم والإرشاد وجمع المعلومات في أولويات الهيئة -
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 وتلك التي يجب على المديرية ،)الترشيد، التصديق، والمراقبة، وقاعدة البيانات(تحديد الخطوات التي يجب على المديرية العامة للتعاونيات القيام بها  -

 ....)تدريب المسؤولين والموظفين، وشهادة الإدارة، والاحترافية، والإجراءات، والتحسين النوعي،(أن تدعمها 

 

 المشاريع .١,٥

ث للقطاع المنظم وتعزيز ويجوز طرح مشروع تحدي. إن دعم القطاع التعاوني يمر عبر المزيد من الانفتاح، وسلطة أكثر قوة للمنظمات الاقتصادية والزراعية

ويبين الإطار المنطقي الآتي العناوين العريضة . التكتلات، ما يتيح استخدام وسائل الانتاج بطريقة أفضل نوعية وتحسين عائداتها، وذلك خلال ثلاث سنوات

 .لهذا المشروع

 

 الإطار المنطقي: دعم القطاع التعاوني .١,٦

 الإطار المنطقي: دعم القطاع التعاوني
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 سويق الت .٢
 

 الوضع الراهن  .٢,١

أما علامات النوعية . إن القوانين والتشريعات المتعلقة بمتعهّدي السوق والإنتاج والعمليات التجارية، قديمة ولا تساعد على تحديث قطاع الزراعة والتغذية

 :الجماعية فهي

 

 الإنتاج الزراعي
 

الاختلاف النوعي الكبير، وتذرية : ي والافتقار للتركيز في الأشكال الجمعيات المشتركةيعاني المزارعون من مشاكل عديدة نتيجة التجزئة المفرطة للأراض

الحصص، والنفاذ المحدود إلى الخدمات العامة من أي مصدر كانت، وانعدام النفاذ إلى معلومات السوق، وفي حال توافر هذا النفاذ، الإمكانية المحدودة 

تعهدي ما بعد الإنتاج الأساسي، والهشاشة في وجه تفاوت الأسعار خلال موسم الأنتاج ، بخاصة في ما يتعلّق للاستفادة منه، وضعف السوق مقارنة مع م

بالمحاصيل السنوية، والنفاذ المحدود إلى مصادر التمويل مع الاعتماد بالتالي على مورّدي الدَّخل لتمويل رأسمال العمل، إضافة إلى إمكانية التحديث 

 .ي هذه العوامل أيضًا إلى تقليص الإنتاجية وتساعد على رفع كلفة الإنتاج إلى مستويات عالية مقارنة مع الوضع في الدول المجاورةتؤد. المنخفضة، إلخ

في الواقع، ستشكّل المنتجات المستوردة . يثير هذا الضعف الهيكلي القلق بسبب النقص في إعداد المزارعين لمواجهة تحرير المبادلات الذي سبق وبدأ

إضافة إلى ذلك، ما من ضمانات متوافرة لمساعدة المزارعين في حال حدوث أزمات إنتاج علمًا أن هذه . تحديًا متزايدًا للإنتاج الزراعي والغذائي اللبناني

 .المحاصيل السنوية غالبًا ما تتعرّض لهذه الأزمات
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 . يوجد مجال لتحسين هيكلية الكلفة ومستويات النوعية

  

 معالجة الأغذية
 

بيد أنه من الصعب جعل العرض مطابقًا لمتطلبات الصناعات . الأغذية سوق تصريف طبيعية للمنتجات الزراعية اللبنانية يجب أن يشكّل معالجو

ذية من مظاهر إضافة إلى ذلك، يعاني معالجو الأغ. بالكاد يمكن بالتالي، تحسين تنظيم العرض، الأمر الذي يساهم في زيادة تكاليف الإنتاج. والعكس صحيح

كما أن التوعية بشأن مسائل . متوسط الحجم صغير، وبعض مشاكل منافذ التسويق، والأهم من ذلك، بعض المشاكل في النوعية الصحية: ضعف أساسية

 .التسويق الجوهرية، بخاصة إحترام سياسة العلامات التجارية محدودة جدًا

 

   .طة تشكّل أداة للضغطبيد أن معالجي الأغذية قد أسسوا جمعية مهنية ناش

 

 التوزيع بالجملة
 

بيد أن الممارسات المهنية الحالية حاجزًا بين المزارعين . إن خدمة الجملة ضرورية جدًا في سلسلة التوزيع بخاصة في ما يتعلق بالفواكه والخضار

إضافة إلى ذلك، تتميّز أسواق الجملة بوضعها غير المستقر، بخاصة في . والأسواق النهائية، وتعيق إتخاذ التدابير الهادفة إلى تحسين نوعية المنتجات الزراعية

 . بيروت، الأمر الذي يمنع تجار الجملة من تحديث بناهم التحتية وممارساتهم المهنية



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٣٩صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 

 التوزيع بالمفرق
 

ومن الصعب أن يتجاهل . ع بقدرة شرائية كبيرةالتي تتمت) السوبرماركت(يميل التوزيع بالمفرق إلى أن يتركّز في مجموعات من متاجر الخدمة الذاتية 

كما أن شروط النوعية تطبّق . بيد أن التذرية الحالية للعرض تقتضي منهم تنظيم عرض صعب. مورّدو المنتجات الزارعية والغذائية سلاسل المتاجر هذه

  .حجم التسليمات وانتظامها، فتطرأ بعض الصعوبات في المنتجات التموينيةوتبرز الأهمية الكبيرة لمعايير الموثوقية المتعلقة ب. بصورة محدودة عند نقاط البيع

 

 مسائل اساسية .٢,٢

 .لتأمين مراجع قانونية أكثر وضوحًا، بخاصة في ما يتعلّق بالنوعية والانتظام: تحديث القوانين 

ن تشمل الإستشارة جميع فئات متعهدي السوق والمزارعين ويجب أ. تساعد في مهايئة الإجراءات المهنية المتعلّقة بالإنتاج والتوزيع: خدمات إستشارية 

 . العرض والإنتاج والتسويق والتمويل: ومعالجي الأغذية وموزعيها وكل مستويات الإدارة

  .نظام أساسي لتطبيق تصنيف النوعية: معلومات السوق 

. سية لمتعهدي ما بعد الإنتاج والتشديد أكثر على الصفقات معهميجب التشجيع عليه لمطابقة المتطلبات الأسا:  تركيز العرض في المنتجات الزراعية 

  .وتعطي عملية التركيز المزارعين القدرة على التحديث وتساهم في تعزيز الإنتاجية

 . حماية نشاطات تجار الجملة وتحديثها 

المؤشرات " الإجراء وعلامات النوعية المتوقعة مثل المتعلق بالشروط والمعايير المرعية: تصنيف النوعية من خلال العمل على مستوى تجار المفرق 

  .، عندما تكون مرعية الإجراء.، إلخ"تسميات المنشأ المحمية"و" الجغرافية المحمية



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٤٠صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

   توجيهية للسياساتالخطوط .٢,٣

  .تأمين التوعية والتدريب والمساعدة التقنية للمزارعين في ما يتعلّق بتنظيم التسويق -

  .علقة بتصنيف النوعيةتوفير معلومات السوق المت -

 . تتعلّق القوانين بوظائف المتعهدين والممارسات المهنية ، بخاصة الصفقات التجارية وشفافية السوق: سن قوانين مناسبة لتشجيع التنافسية -

 . تطوير أنظمة ذاتية للقطاعات الفرعية من خلال تعهدات المنظمات المهنية بالتعاون مع الإدارة -

  .توجيه الخطوات التي تموّلها مؤسسات التمويل الدوليةتوفير دعم حكومي و -

 

 التوصيات .٢,٤

 . ويجب أن يأخذ المزارعون متطلبات الأسواق بعين الاعتبار: إن الخدمات الإستشارية الخاصة بالتسويق والمقدّمة للمزارعين، ضروية: ١ت -

 . العرض ويحسّن النوعية والممارسات المهنيةمساعدة المزارعين على تشكيل تجمعات؛ إن تجمّع المزارعين يزيد من حجم: ٢ت -

ويجب أن تطابق الموصفات متطلبات النوعية الصحية بغية حماية صحة . بيع المنتجات القابلة للتسويق فقط: تطبيق القوانين والتشريعات: ٣ت -

 . المستهلك

 . وق من المنتجات السيئة النوعية التي تخفّض الأسعاريجب إخلاء الس: يجب أن تحدّد المنظمات المهنية أنظمة ذاتية للقطاعات الفرعية: ٤ت -

 . زيادة القيمة المضافة على المنتجات، بدءًا بالتوضيب: ٥ت -

 .يجب أن تسن الدولة قوانين محدّدة في ما يتعلق بعلامات النوعية، بما فيها المنتجات العضوية: ٦ت -

 .يجب أن تنظّم المنظمات المهنية حملات تشجيع جماعية: ٧ت -

 .  يجب أن تتحكّم الدولة في الممارسات التسويقية لمنع تشويه التنافس بشكل أساسي:٨ت -



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٤١صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

أداة مهمة لتطبيق تصنيف " معلومات السوق"يُعتبر نظام : معلومات السوق ضرورة لجميع المتعهدين المهنيين وبخاصة المزارعين: ٩ت -

  .النوعية والسماح للمزارعين بمراقبة عمليات بيعهم

 .تطبيق الضريبة على القيمة المضافة لأنه قد يؤدي إلى تشويه التنافس بخاصة في حالة المنتجات الغذائيةمراجعة : ١٠ت -

 .الممارسات التسويقية) ٢مطابقة المنتجات لمتطلبات السوق و) ١يجب أن تشدّد المنظمات المهنية القطاعية على : ١١ت -

  .ومن ثم المنظمات البيمهنية) IDALر في لبنان مؤسسة تشجيع الاستثما(يجب دعم التصدير الذي يشمل : ١٢ت -

يجب أن تكون العلاقات : يجب تحسين الممارسات التجارية ضمن أسواق الجملة، بخاصة في ما يتعلّق بعمليات التجارة بالأمانة: ١٣ت -

 .التجارية بين المزارعين وتجار الجملة قائمة على الوثائق الرسمية والإجراءات والعقود

ويجب أن تشمل تنمية أسواق الجملة تطوير البنى التحتية .  تكون أسواق الجملة مجهّزة بالأنظمة المناسبة والبنى التحتية المهنيةيجب أن: ١٤ت -

 . المناسبة في ما يتعلق بالحفاظ على المنتجات الزراعية

 .يجب أن تتحكّم سلطة مستقلة بنشاطات تجارة الجملة: ١٥ت -

 .ومن الممكن أن تتولى وزارة الزراعة هذه المهمة وفقًا لمخطط تنظيمي مدروس. وق الجملةيجب تسمية إدارة لمتابعة س: ١٦ت -

 .يجب سن قانون يسمح بفرض ضرائب على المنتجات المباعة في أسواق الجملة بهدف تمويل التدابير القطاعية: ١٧ت -

 .يجب تسهيل إمتلاك المزارعين لمركبات النقل: ١٨ت -

 

 الأولويات والتخطيط .٢,٥

 

 1 P-تحديث الإطار القانوني المرتبط بتوجهات السياسة الزراعية 

  .١٨ و١٧ و١٥ و١٦ و١٠ و٦ و٤ و١٣ و٩ و٨ و٣: تشمل هذه التدابير الأولوية التوصيات الآتية



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٤٢صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 . للخطة الرئيسية٤وإن برامج التنفيذ في إطار هذه التدابير مفصّلة في البرنامج 

 

 

١P ٠٠/١  شهرًا١٨ .٢,٥,١,١ ٣ت 

١P ٠٠/١  أشهر ٦ ٨ت 

١P ٠٠/١  شهرًا١٢ ٩ت 

١P ٠٠/٦  شهرًا١٢ ١٣ت 

٥P ٠٠/٦  شهرًا١٨ ٤ت 

١P ٠٠/٦  شهرًا١٢ ٦ت 

٧P ٠١/١  أشهر٦ ١٠ت 

١P ٠١/١  أشهر٦ ١٦ت 

١P ٠١/١  أشهر٦ ١٥ت 

١P ٠١/٦  شهرًا١٨ ١٧ت 

١P ٠١/٦  أشهر٦ ١٨ت 

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٤٣صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 

2 Pمشروع لدعم التسويق: 

 

  .يلبي المزارعون متطلبات الأسواقيجب أن :  المقدّمة للمزارعين، ضرويةإن الخدمات الإستشارية الخاصة بالتسويق: ١ت 

 .؛ إن تجمّع المزارعين يزيد من حجم العرض ويحسّن النوعية والممارسات المهنيةمساعدة المزارعين على تشكيل تجمعات: ٢ت 

 .بالتوضيبزيادة القيمة المضافة على المنتجات، بدءًا : ٥ت 

 .الممارسات التسويقية) ٢مطابقة المنتجات لمتطلبات السوق و) ١:  علىات شبكات الإنتاج المهنيةمنظميجب أن تشدّد : ١١ت 

 .حملات تشجيع جماعيةيجب أن تنظّم المنظمات المهنية : ٧ت 

  . ومن ثم المنظمات البيمهنية)(IDALتشجيع الاستثمار في لبنان   الذي يشمل مؤسسةالتصديريجب دعم : ١٢ت 

 

٢P ٠٠/١  شهرًا٣٦ ١ت 

٢P ٠٠/١  شهرًا٣٦ ٢ت 

٢P ٠١/١  شهرًا١٨ ٥ت 

٢P ٠١/١  شهرًا٢٤ ١١ت 

٢P ٠١/١  شهرًا ٢٤ ٧ت 

٢P ٠١/١  شهرًا٢٤ ١٢ت 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٤٤صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 P3  إصلاح الإطار المؤسساتي لأسواق الجملة والقوانين المرتبطة بها للعمل 

 :  يجب تحسين العمليات التجارية ضمن أسواق الجملة-١

 . يؤمن الشفافية الشاملة للصفقات" أسواق الجملة"ضمن " م معلوماتنظا"من الضروري تطوير  

 . يجب أن تتوافر إمكانية للتحقق من صحة تصريحات تجار الجملة 

  .لتحقيق هذه الأهداف، يجب إعداد إجراءات محدّدة ضمن أسواق الجملة، بما في ذلك قسيمة الاستلام المعيارية والفواتير المعيارية 

 . مليات التي تتم بالأمانة لسلطة رسمية ولقوانين محدّدةيجب أن تخضع الع 

 . بطبيعة الحال، يجب أن يحصل المودع لديهم على رخصة للقيام بعمليات مماثلة 

  .يجب أن يضمن تجار الجملة، من خلال العقود أو صندوق التضامن بطبيعة الحال، تحصيل الأموال السريع لإنتاج المزارعين 

 . عون بالقدرة على إيجاد موارد مالية مستقلة خارج أسواق الجملةيجب أن يتمتع المزار 

 . يعزّز إعداد أنظمة خاصة متعلقة بملكية مركبات النقل، نفاذ المزارعين المباشر إلى أسواق الجملة 

 . اء إداريةيجب أن يتمكن المزارعون الصغار من امتلاك غرف تخزين وتبريد جماعية ووسائل نقل بدون الاضطرار إلى تحمّل أعب 

  .يجب أن تُحدّد عمليات البيع بالأمانة وتُنظّم بمراسيم أو بأي نصوص رسمية أخرى 

 . يجب أن تكون العلاقات التجارية بين المزارعين وتجار الجملة قائمة على الوثائق الرسمية والإجراءات والعقود 

 .ذه الوثائقيجب أن تشكّل القيود الإلزامية الخاصة بواجبات كل فريق جزءًا من ه 

 

 .  يجب أن تكون أسواق الجملة مجهّزة بالأنظمة المناسبة والبنى التحتية المهنية-٢

 .يجب أن تتضمن تنمية أسواق الجملة الجديدة تطوير البنية التحتية المناسبة للتأكد من أفضل حفظ ممكن للمنتجات الزراعية 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٤٥صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

ويسمح وضع مماثل للمزارعين وتجار الجملة .  خلق مناخ من الثقة وحمايته بين الشركاءيجب أن تتولى سلطة مستقلة عمليات التجارة بالجملة بغية 

 . بتحسين مدخولهم

 .يجب أن تأخذ سلطة مستقلة على عاتقها مسؤولية المتابعة اليومية لعمليات البيع بالأمانة 

 .من نوعهافريدة " منظمة تجار جملة"يؤدي تعريف وضعٍ محدد لعمليات تجارة الجملة إلى تطوير  

 .يجب إشراك تجار الجملة في عملية التجديد وتمثيلهم في الهيئات البيمهنية الملائمة 

 . يسمح للموردين بتعديل قدرتهم الإنتاجية وفق حاجات السوق" أسواق الجملة"ضمن " نظام معلومات"من الضروري تطوير  

 ".ةأسواق الجمل"من الضروري السماح للشركاء بأن يكونوا ناشطين ضمن  

 ".أسواق الجملة"تتولى منظمة حكومية أو سلطة مستقلة خاضعة لإشراف حكومي، الرقابة التجارية والصحية على المنتجات التي تمر عبر  

 .يجب أن يسمح تشريع مناسب لأسواق الجملة بإدارة مواردها المالية عبر فرض ضرائب على الانشطة التي تحصل ضمن الأسواق 

 .لمكان المثالي لجمع ضرائب محدّدة تعيّنها منظمات مهنية أخرىتُعتبر أسواق الجملة ا 

 

 . يجب على الحكومة أن تراجع دورها في ما يتعلّق بأسواق الجملة-٣

 . من الضروري السماح للحكومة بإصلاح خطواتها المتعلقة بنقل أسواق الجملة ضمن برنامج السياسة الزراعية 

  .ويل أسواق الجملة المتوافرةيجب ألا تحصر الحكومة تدخلها بمجرد تح 

 . يجب أن تُطلق الحكومة دراسة وعملية تفاوض تشملان كافة الأوجه المتعلقة بعمليات تجارة الجملة والشركاء المعنيين بهذه الانشطة 

الية للمخطط التنظيمي لوزارة وقد تسمح المراجعة الح. يجب أن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار الحاجة إلى تعيين إدارة تتولى متابعة أسواق الجملة 

  .الزراعة بتسهيل هيكلية مماثلة



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٤٦صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 تعريف المشروع  .٢,٦
 

  مشاريع قيد التنفيذ

 ). منظمة التغذية والزراعة، التعاون الفرنسي(مشاريع متعلّقة بالوجه السلسلي للسياسة الزراعية  -

 . الزيتوندعم قطاع زيت- )SLFI(دعم : )SRI(\مشروع وكالة المساعدة الأمريكية للتنمية -

 . مساعدات ثنائية أخرى مرتبطة بالزراعة -

 

 مشاريع قيد التحضير 

 .، يجري تحضير مشروع يتعلّق بتسويق المنتجات الزراعية)EU-MEDA(في إطار برنامج الإتحاد الأوروبي والميدا 

 

 المشاريع الموصى بها

 :وفقًا للتوصيات المذكورة أعلاه، أُوصيَ بثلاثة مشاريع هي

 ). ٢مراجعة البرنامج (طار القانوني المتعلّق بتوجهات السياسة الزراعية تحديث الإ -

 ).  خدمات الدعم-٤مرتبط بالبرنامج (مشروع لدعم التسويق  -

 ). مراجعة الإطار المنطقي المذكور أدناه(إصلاح الإطار المؤسساتي لأسواق الجملة والقوانين المرتبطة بها لعملها  -



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٤٧صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 ابناء أسواق الجملة وتنظيمه .٢,٧

 اقتراحات خاصة بمشروع دعم لنظام التسويق

 

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٤٨صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 النوعية  .٣
 

  الوضع الراهن .٣,١

الممارسات المهنية في مستويات التصاعدية أي الإنتاج الزراعي ومعالجة ) ١إن الوضع الصحي للمنتجات الزراعية والغذائية الجاهزة للاستهلاك مرتبطة ب 

طريقة تطبيق وسائل الرقابة الحكومية ) ٣تي تتضمن تسلسل التبريد وعمليات تصريف المنتجات والظروف المسيطرة خلال مراحل التوزيع ال) ٢الأغذية و

 .على النوعية

 

 .لا يطبّق المتعهدون التسلسليون للقطاع القوانين والأنظمة والقواعد والمعايير

 

 .أو غير وافية، يصبح تطبيقها صعبًا أحيانًا على المتعهدين المهنيين\ ووحيث أن القوانين المتعلّقة بالنوعية الصحية للمنتجات الزراعية والغذائية غير مكتملة

 

 .وتشكّل الامراض الحيوانية ومبيدات الحشرات جزءًا من مشكلة صحية أساسية في البلد. تحصل العدوى على المستويين البيولوجي والكيميائي

 

 .فع بهم إلى إهمال المسائل المتعلقة بالصحة العامةكما أن واقع مواجهة المتعهدين المهنيين لصعوبات إقتصادية قد يد

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٤٩صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

  مسائل أساسية .٣,٢

 . إلتزام أكبر من قبل المتعهدين المحترفين لتأمين النوعية من خلال مزيد من الرقابة الذاتية 

توعية أساسية بين مختلف كما أن خطوات ال. التعاون بين خدمات الرقابة الحكومية على النوعية والمهنيين ضروري لتحديد شروط هذا الإلتزام 

 . درجات المتعهدين المهنيين

 

   توجيهية للسياساتالخطوط .٣,٣

  .تحديد برامج التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص لتطبيق البنود القانونية المتعلقة بالنوعية، بما فيها الرقابة الذاتية على النوعية 
  .ية ضرورية لكل فئات المتعهدين المهنيينإن التوعية والإعداد والمساعدة الإستشارية والتقن 

 

 التوصيات  .٣,٤

 .القيام بخطوات توعية؛ تأمين الدعم التقني والخدمات الإستشارية للمتعهدين المهنيين: ١ت

 

خاطئة لكنها ليست غير شاملة، في الواقع، إن الرقابة على النوعية لا تشجّع الممارسات ال. زيادة التوعية المتعلقة بحس المهنيين بالمسؤولية بشأن النوعية: ٢ت

  .ويجب ألا تكون بالتالي الأداة الوحيدة المستعملة لتحقيق غاية حماية المستهلك

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٥٠صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

يجب أن يتعهد المهنيون بإعتماد ممارسات تطابق البنود القانونية المتعلقة بالنوعية بما فيها ملاحقة المنتجات على طول السلسلة بدءًا من الإنتاج : ٣ت

ويجب أن تشكّل المنظمات المهنية قوة إدارية في ما يتعلق بأعضائها بغية إدخال إجراءات الرقابة الذاتية على النوعية . صولا إلى التوزيع بالمفرّقالتصاعدي و

  .ق مع المنظمات المهنيةويجب أن تنظّم هذه الخدمات بالتعاون الوثي. كما تُعتبر خدمات الدعم للمزارعين ولمتعهدي الأسواق المُكمِّلة ضرورية. تدريجيًا

 

في الواقع، لا يمكن . ويجب تُبيّن المسائل المتعلّقة بالأخلاق عبر مزيد من خطوات زيادة التوعية بين المهنيين، إستنادًا إلى التعاون مع المنظمات المهنية: ٤ت

 . أن تكون القوانين والتشريعات الحل الوحيد لتوفير متطلبات حماية المستهلك

 

 ت والتخطيط الأولويا .٣,٥

 :يمكن أن يطبّق الدعم المقدّم للمهنيين لتطبيق إجراءات النوعية وفقًا للأولويات الآتية

 

يجب أن يتعهد المهنيون بإعتماد ممارسات تطابق البنود القانونية المتعلقة بالنوعية بما فيها ملاحقة المنتجات على طول السلسلة بدءًا من الإنتاج : ٣ت

ويجب أن تشكّل المنظمات المهنية قوة إدارية في ما يتعلق بأعضائها بغية إدخال إجراءات الرقابة الذاتية على النوعية .  التوزيع بالمفرّقالتصاعدي وصولا إلى

 .مات المهنيةويجب أن تنظّم هذه الخدمات بالتعاون الوثيق مع المنظ. كما تُعتبر خدمات الدعم للمزارعين ولمتعهدي الأسواق المكمّلة ضرورية. تدريجيًا

 

 .تأمين الدعم التقني والخدمات الإستشارية للمتعهدين المهنيين. تطبيق خطوات التوعية: ١ت

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٥١صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

في الواقع، إن الرقابة على النوعية لا تشجّع الممارسات الخاطئة لكنها ليست غير . فرض التوعية المتعلقة بحس المهنيين بالمسؤولية بشأن النوعية: ٢ت

 .ون بالتالي الأداة الوحيدة المستعملة لتحقيق غاية حماية المستهلكشاملة، ويجب ألا تك

 

في الواقع، لا يمكن . ويجب تُبيّن المسائل المتعلّقة بالأخلاق عبر مزيد من خطوات زيادة التوعية بين المهنيين، إستنادًا إلى التعاون مع المنظمات المهنية: ٤ت

 .توفير متطلبات حماية المستهلكأن تكون القوانين والتشريعات الحل الوحيد ل

 

 تحديد المشروع  .٣,٦

 

 مشاريع قيد التنفيذ 

 .إعادة تأهيل أصحاب الدواجن الصغار: IFAD/OPEC مشروع -

 . توسيع مراكز معهد التعاون الجامعي:  مشروع يموله الاتحاد الأوروبي-

  .٧٠أفريقيا :  مشروع يموله الاتحاد الأوروبي-

 ).منظمة التغذية والزراعة العالمية، التعاونية الفرنسية(الأوجه القطاعية للسياسة الزراعية  مشاريع تعمل على تصميم -

 . تقديم الدعم لقطاع إنتاج زيت الزيتون– SLFI دعم:  SRI/ مشروع وكالة المساعدات الأميركية للتنمية-

 . مشاريع زراعية أخرى تمولها برامج مساعدة ثنائية-



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٥٢صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 ريع قيد التحضيرمشا

 .طار بروتوكول البرنامج، مشروع يتناول المسائل المتعلقة بالنوعيةفي إ

 

 مشاريع موصى بها

 : وفقًا للتوصيات المذكورة آنفًا، يوصى بالمشروع التالي

  دعم المهنيين من أجل تطبيق الإجراءات المتعلقة بالنوعية -



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٥٣صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 المنظمات المهنية  .٤
 

 الوضع الراهن .٤,١

ويعود . لقد بلغت مسألة القيادة في القطاع الزراعي نقطة فاصلة. ادئ توجيهية واضحة صادرة عن المنظمات المهنيةلم يستفد القطاع الزراعي من أي مب

مستويات الجودة، : لكن تبقى المسائل التي تخدم المصالح المشتركة كثيرة وهي. السبب في هذا إلى شرذمة المنظمات المهنية ونقص التواصل في ما بينها

. إن المنظمات الاقتصادية والتعاونيات ضعيفة فهي لا تلقى أي تشجيع من التجمعات المهنية. والشروط، إجراءات التسويق، الأسعار وغيرهاتطبيق المعايير 

 .وحتّى الآن، لم تبرهن التعاونيات عن قدرتها على جمع المزارعين حول هدف اقتصادي واحد

 

على الرغم من . كن النشاط الأساسي للمنظمات المهنية في الزراعة والمراحل المتعلقة بها يتحرك ببطءإنّ المنظمات المهنية لشركاء المزارعين هي أقوى، ل

 . ذلك، ما زالت الإدارة العامة لا تعترف بدور هذه المنظمات التمثيلي

 

 .ة أكبر من القيمة المضافة في شبكة الإنتاجإنّ تمثيل المزارعين في الجمعيات المهنية القائمة ضعيف للغاية كي يدافعوا عن مصالحهم ويحصلوا على حصّ

 

بشكل عام، يشعر الممثلون المهنيون لقطاع الزراعة أن . بالنسبة إلى الإدارة، لم يُعدّ التنظيم الحالي لوزارة الزراعة كي يسهّل الحوار مع القطاع الخاص

 .الحكومة لا تهتم بشكل وافٍ بمتطلبات قطاعهم



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٥٤صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 مسائل اساسية  .٤,٢

 .إنّها مشرذمة، تحصل على تمثيل ضئيل ونظام عملها الداخلي ضعيف:  المهنية في القطاع الزراعيضعف المنظمات 

 .هذا متطلب أساسي من أجل شراكة بين القطاع العام والخاص: الاعتراف بالمنظمات المهنية 

 .الانتاج والتسويق: بكة الانتاجإن الحوار بين المهنيين ضعيف أو منعدم تمامًا في مختلف مستويات ش: الحوار بين مختلف المهن 

 .ضعف الحوار بين المنظمات المهنية وحوارها مع الحكومة من جهة ومع القطاع الخاص من جهة أخرى 

 . تعتمد الشراكة بين القطاع العام والخاص على إعادة التنظيم الداخلي لوزارة الزراعة:سوء تنظيم وزارة الزراعة 

 

 المبادئ التوجيهية للسياسات .٤,٣

فقد تسمح هذه الشراكة باتخاذ تدابير تلبي . يتعين الاعتراف بالقطاع الخاص على أنّه شريك للحكومة: راءات اللازمة للحصول على الاعتراف الرسميالإج 

 إطار من الضروري وضع الشراكة بين القطاع العام والخاص مع مسائل أخرى ضمن. في الوقت نفسه موجبات الحكومة والمتطلبات المهنية وتنفيذها

 . قانوني خاص بقطاع الزراعة

 .صدور هذا الاعتراف عن النقابات، المنظمات المهنية والمهنية المشتركة وتجمعات المزارعين  

تشجيع إقامة منظمات . الهدف من هذا تقوية طريقة عملها الداخلي وقدرتها على التفاوض: دعم المنظمات المهنية في كلّ المستويات في القطاع الزراعي 

 .هنية مشتركة للقطاعات الثانوية وتأمين الدعم لهيكلياتها الداخليةم

 . منحهم المحفّزات، خدمات استشارية، مساعدة تقنية وتدريب: دعم تجمعات المزارعين 

 . البدء بإعادة تنظيم وزارة الزراعة من الداخل، تدريب الموظفين واستخدام مهنيين جدد في سبيل تعزيز الحوار بين المهنيين 

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٥٥صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 

 التوصيات  .٤,٤

يتعين على وزارة الزراعة الاعتراف بدور المنظمات المهنية في الزراعة والقطاعات المتعلقة :  وضع أسس الإطار التعاوني بين القطاع العام والخاص-١ت

 . بها

 . العامةفي سبيل التوصل إلى توافق حول مسائل محددة تهم مصلحة المزارعين : تنمية الحوار بين نقابات المزارعين -٢ت

 .توصيات إلى مؤسسات الحكومة والشركاء المهنيين الآخرين/عليها تقديم اقتراحات:  تقديم التوعية لنقابات المزارعين وتدريبها-٣ت

 . على المستويات الحكومية السياسية والإدارية) ١:  تطوير قدرة التفاوض على صعيدين-٤ت

 . لجة المسائل الهيكلية والقصيرة المدىالهدف من هذا معا. مستوى القطاع الخاص) ٢      

 .دفع المنظمات المهنية، النقابات، الجمعيات المهنية والمهنية المشتركة والاعتراف بها -٥ت

 . ويتعين أن تشمل هذه الرؤيا الجديدة التعاونيات. التعاطي مع منظمة المزارعين الاقتصادية بطريقة جديدة ضروري -٦ت

 .ل وزارة الزراعة الهادفة إلى تقوية المنظمة المهنية في القطاعات الزراعية الثانوية اللبنانية بما قد أنجر في مجال النبيذضرورة أن تتأثر أعما -٧ت

 .وجوب التحاق المزارعين بغرفة التجارة والصناعة والزراعة أو إنشاء غرف للزراعة -٨ت

إلى غرفة التجارة والصناعة ) السابق ذكرها في مختلف فصول الكتاب التقني(يات إمكانية تحويل جزء من الضرائب الضرورية من أجل عمل الجمع -٩ت

 . والزراعة أو إلى غرف الزراعة الممكن تواجدها في سبيل تمويل الخدمات



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٥٦صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

. م بالمسائل المهنيةتساعد المنظمات غير الحكومية في خلف نشاطات إنعاش لحسّ المزارعين على الاهتما:  الاعتراف بدور المنظمات غير الحكومية-١٠ت

 .كما يمكنها أن تدعم التدريب وعمل المنظمات الاقتصادية الزراعية، التعاونيات وأشكال أخرى من المنظمات الاقتصادية التي تحتاجها البلاد

 :  على وزارة الزراعة أن-١١ت

 .تضع مسودة للتدابير القانونية في سبيل الاعتراف بمنظمة المنتجين الاقتصادية 

 . تدابير الدعم التي توافق الحكومة على تنفيذها والتي تتأتى من إعادة توزيع المحفّزات الموجودة على التعاونياتتحديد 

 .توجيه المساعدة الأجنبية لتتخذ بالاعتبار المبادرة الجديدة عند وضع إطار المشاريع الممولة من الخارج 

 :متطلبات تجمعات المنتجين -١٢ت

 . وبالإضافة إلى ذلك، يتوفر دور المراقبة النظافة خاصة لدى مربيي الحيوانات.  هدف اقتصاديلمعظم تجمعات المنتجين 

 . وفي سبيل استخدام هذه المعلومات، يتوجب الخضوع للتمرين. تتطلب تجمعات المنتجين الحصول على معلومات عن السوق 

 . تتضمن الوظائف الأخرى المعالجة، التوضيب، النقل، ألخ. تجمعات المنتجينيأتي التسويق ومركزة الدفع إلى الأعضاء من بين الوظائف الأساسية ل 

 . يمكن التسويق فقط إذا استوفت البضائع التي يستلمها التجمع الشروط التي وضعها تجمع المنتجين بالاشتراك مع أعضائه 

 .جراءيتعين على تجمعات المنتجين أن يلتزموا بتطبيق كافة المعايير والشروط المرعية الإ 

 

  الأوليات والتخطيط .٤,٥

 

 P1 الخاص تحديث القوانين وتقوية المؤسسات في سبيل التحاور مع القطاع 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٥٧صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

  .١١، ٤، ٧، ٥، ١: تشمل هذه التدابير الأولوية التوصيات الآتية

 من الخطة ٢ يمكنك رؤية البرنامج للحصول على مزيد من التفاصيل حول تحديث القوانين وتقوية المؤسسات في سبيل تطوير الحوار مع القطاع الخاص،

 .الرئيسة

 

P2 دعم المنظمات المهنية 

  .١٠، ٩، ٨، ٣، ٢: تشمل هذه التدابير الأولوية التوصيات الآتية

 . من الخطة الرئيسة٤للحصول على مزيد من التفاصيل يمكنك رؤية البرنامج 

 

P3 دعم تجمعات المزارعين 

  .١٢ و٦: الآتيةتشمل هذه التدابير الأولوية التوصيات 

 . من الخطة الرئيسة٤للحصول على مزيد من التفاصيل يمكنك رؤية البرنامج 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٥٨صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 

P1 ٠٠/١  شهر٢٤ ١١ت-٤ت-٧ت-٥ت-١ت 

P2 ٠٠/١  شهر٣٦ ١٠ت-١٧ت-٨ت-٣ت-٢ت 

P3 ٠٠/١  شهر٣٦ ١٢ت-٦ت 

 

 تحديد المشروع .٤,٦

 

 مشاريع قيد التنفيذ 

 ).منظمة التغذية والزراعة العالمية، التعاونية الفرنسية(زراعية مشاريع تعمل على تصميم سلسلة أوجه للسياسية ال -

  SRI/مشروع وكالة المساعدات الأميركية للتنمية -

 . مشاريع زراعية أخرى تمولها وكالة المساعدات الأميركية للتنمية-

 

 مشاريع قيد التحضير

 .ئل تسويق المنتجات الزراعيةفي إطار برنامج الاتحاد الأوروبي والميدا، يتم إعداد مشروع حول مسا

 



 تحضير التخطيط والسياسة الزراعية

 ١٥٩ من ١٥٩صفحة     المخطط التوجيهي- ٧الفصل 

 مشاريع موصى بها

 : وفقًا للتوصيات المذكورة آنفًا، يوصى بالمشروعين التاليين

 الخاص تحديث القوانين وتقوية المؤسسات في سبيل التحاور مع القطاع -

 دعم المنظمات المهنية وتجمعات المزارعين  -

 


